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   :مقدمة

إن المتصفح  لتاریخ الشیكات یجد أنھا ترجع في الواقع إلى انتشار البنوك في    

وقد تقدم أن الأوراق التجاریة و منھا الشیك . أوربا في أوائل القرن التاسع عشر

سائل نشأت في ظل القواعد العرفیة تعبیرا عن حاجة النشاط التجاري إلیھا كو

  قانونیة یلجأ إلیھا التجار لتسویة الدیون الناشئة عن معاملاتھم

ولا یعرف على وجھ التحدید تاریخ ظھورھا على الرغم من الجھود المبذولة من   

الباحثین في ھذا المجال و یرجع البعض إلى أن أول مدینة تم تداول فیھا الشیكات 

المكان الذي اللذین ظھر فیھما ھي مدینة البندقیة و بصرف النظر عن الزمان و 

الشیك فمن الثابت أن الشیك بمعناه الحدیث نشا و تطور في انجلترا حیث وجد البیئة 

الصالحة لھ على إثر اعتیاد الأفراد، سواء كانوا تجار أم غیر تجار، على إیداع 

نقودھم لدى البنوك وفتح حسابات فیھا تسمح لھم بسحب ودائعھم عن طریق تحریر 

  . 1ثم انتقل إلى باقي دول أوربا شیكات

أما في فرنسا  1838وأصدرت ھولندا أول قانون ینظم التعامل بالشیكات سنة   

ونظرا لعدم انتشار التعامل بالشیكات فلم یتضمن القانون التجاري الصادر في سنة 

بإصدار قانون  1865أیة أحكام متعلقة بالشیك ولم ینظم الشیك إلا في سنة  1807

و ھذا نظرا لبدایة ظھور الشیكات بفرنسا ولضمان  1865جویلیة  14في  خاص بھ

  . حمایة الثقة في الشیك، تم تجریم إصدار الشیكات بدون رصید

اعتبرت جریمة إصدار شیك بدون رصید في بادئ الأمر في القانون الفرنسي من   

وبات التي من قانون العق 405قبیل النصب وتم تجریم الفعل بالإحالة إلى المادة 

تعاقب على ذلك و لكن الجانب العملي للتعامل بالشیكات اثبت قصور تلك الحمایة 

كون انھ قد یصدر شیك بدون رصید و لكن الفعل لا یشكل نصبا و من ثم یستحیل 

  .العقاب علیھ
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لیعاقب  1917أوت  2وتدخل المشرع الفرنسي من جدید وأصدر قانون بتاریخ   

رصید ونظرا لقصور القانون الأول ولم یتم الحد من  على فعل إصدار شیك بدون

أوت سنة  12الجریمة و حفاظا على الثقة في الشیكات تدخل المشرع من جدید في 

  .و قرر سریان عقوبة النصب على كل من یصدر شیكا بدون رصید 1926

صدر مرسوم بقانون الشیك، لیتطابق مع ما اقره  1935أكتوبر سنة  30وفي   

وقد جعل ھذا المرسوم جریمة إصدار شیك بدون رصید . 1931ف سنة مؤتمر جنی

جریمة مستقلة بذاتھا و قد تم تعدیل ذلك القانون لعدة مرات لمواكبة التطورات وھذا 

لإضفاء المزید من الفعالیة للحمایة المقررة للشیك بإضافة جزاءات مالیة وإداریة 

  .وتدابیر وقائیة

الخاص  1991دیسمبر  30بتاریخ  1382/  91صدر قانون  1991وفي سنة   

 16بتاریخ  665/  92بحمایة الشیكات و بطاقات الدفع، الذي عدل بالقانون رقم 

و لقد ألغى ھذا القانون جریمة إصدار شیك بدون رصید وفي مقابل  1992جویلیة 

  .1ذلك تم التشدید من الإجراءات المصرفیة

عل إصدار شیك بدون رصید على غیر أن المشرع الجزائري نص على تجریم ف  

صفر عام  18المؤرخ في  156.  66أساس انھ جریمة مستقلة بذاتھا بموجب الأمر 

منھ و كذلك نظم القانون  374بموجب المادة  1966یونیو  18الموافق ل  1386

 1395رمضان عام  20المؤرخ في  59.  75التجاري الصادر بموجب الأمر رقم 

الأحكام المتعلقة بالشیك ونص كذلك بموجب المادة  1975سبتمبر سنة  26الموافق 

منھ على تجریم إصدار شیكات بدون رصید وتم إلغاء ھذه المادة بموجب  538

 374و تم الإحالة للعقاب إلى المادة  06/02/2005المؤرخ في  02.  05القانون 

رر مك 526مكرر إلى  526من قانون العقوبات وفي نفس القانون في المواد من 
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عزز المشرع الحمایة المطبقة على الشیكات بإضافة إجراءات إداریة یتبعھا  16

البنك تلقائیا ویعتبر ذلك من المشرع مواكبة للتطور الحاصل في المجتمع و مسایرة 

  .لباقي التشریعات المقارنة

وھذه الإجراءات الإداریة تدخل في صلب العمل المصرفي للمؤسسات المالیة   

بالوقایة والحد من إصدار الشیكات بدون رصید و كذلك توقیع وھي متعلقة 

الجزاءات الإداریة و لاعطاءھا أكثر فاعلیة جعلت كقید إجرائي على الدعوى 

  .العمومیة 

ھو  ھم الأسباب التي دعت إلى اختیار ھذا الموضوع لیكون محلا للدراسةمن أو  

بھا مقارنة بالتشریعات انفراد التشریع الجزائري وحداثة الإجراءات البنكیة 

البعض الآخر قب على الجریمة بمجرد ارتكابھا والمقارنة التي بعضھا مازال یعا

إجراءات مصرفیة  باعتمادطبق علیھا بدائل أخرى اتبع سیاسة الحد من التجریم و

  .صارمة تقوم مقام الجزاء الجنائي

لجزائر سنة من طرف البنوك لغایة إصدار نظام بنك اتأخر تطبیقھا  غیر أن  

ھذا یعكس و 2005القانون التجاري صدر سنة  من أن تعدیلو ھذا بالرغم   2008

طرف  ھا منبطء وتیرة تطبیق تلك الإجراءات و ترتب عنھ عدم إمكانیة تطبیق

  .المحاكم

ومن الأسباب كذلك أن تلك الإجراءات تعد إجراءات بنكیة بین البنك والعمیل     

سابق على المتابعة القضائیة مما یخلق عدة صعوبات  وفي نفس الوقت تعد إجراء 

صور من حیث مجال تطبیقھا على جمیع  سواء تستدعي دراستھا من عدة جوانب

كذلك من ناحیة اعتبارھا كقید على  والشیكات  أنواعإصدار الشیكات وجمیع 

   .المتابعة القضائیة

متعلقة بھا من جانب اختیار ھذا الموضوع قلة الدراسات ال أسبابإضافة إلى     

الفقھ و لما لھذا الأخیر من أھمیة في دراسة تلك الإجراءات البنكیة وكشف جمیع 



النقص الذي یعتریھا و ھو ما یدفع بالمشرع تبیان و لإجلاء اللبس عنھا جوانبھا 

  .تعدیلھاإلى 

  : و لقد أثار ھذا الموضوع الإشكالیة التالیة وھي 

  لمطبقة على جریمة إصدار شیك بدون رصید؟ما طبیعة الإجراءات البنكیة ا

  : و ینبثق عن ھذه الإشكالیة الرئیسیة عدة إشكالات فرعیة وھي

  ؟ة للوقایة من الجریمة و مكافحتھاوما ھي الآلیات المستحدثـ  1

  على جریمة إصدار الشیك بدون رصید؟وأثرھا  ـ مجال تطبیقھا 2

ج الوصفي بالجمع  وترتیب ولمعالجة ھذا الموضوع  تم الاستعانة بالمنھ  

  .المعلومات المتعلقة بھ

وكذا المنھج التحلیلي باعتباره الأنسب للبحث في الجزئیات من خلال استعراض   

مجمل النصوص القانونیة الخاصة بھذا الموضوع سواء من ناحیة الفقھ أو القضاء 

القانونیة  ومناقشة جمیع الآراء مستندین في ذلك إلى التفاوت الموجود في النصوص

  .المقارنة

وعلى ھذا لقد اعتمد في ھذه الدراسة على خطة منھجیة تم تقسیمھا إلى فصلین تم   

التناول في الفصل الأول ماھیة الشیك كسند تجاري وأنواعھ وخاصة شروط إنشاءه 

لما لھذه الأخیرة من أثر على الحمایة الجنائیة في حین تم التناول في الفصل الثاني 

  .ار شیك بدون رصید و أركانھا وآلیات الوقایة منھا ومكافحتھاجریمة إصد

  

  

  



  الفصل الأول

  ماھیة الشیك

لقد كان من الضروري إیجاد وسیلة للوفاء بالالتزامات المالیة تجنب الأفراد     

ھذه . تؤدي في الوقت ذاتھ الخدمات التي توفرھا لھم النقودومساوئ حمل النقود، 

الذي یضمن الوفاء بالالتزامات المالیة، فیقوم بدور النقود الوسیلة كانت ھي الشیك 

  .كأداة وفاء

لا تقتصر فوائد الشیك على تجنیب الأفراد مخاطر حمل النقود، بل إن الشیك و   

یؤدي وظائف اقتصادیة ھامة، لأنھ یشجع الأفراد على إیداع أموالھم في مؤسسات 

  .عات التنمیة الوطنیةالائتمان، مما یزید من فرص استثمارھا في مشرو

لقد أظھرت الأھمیة البالغة للشیكات في الحیاة الاقتصادیة و الدور الخطیر الذي و   

تؤدیھ في المعاملات، لاسیما في مجال الأعمال التجاریة، ضرورة توفیر حمایة 

فعالة لھا ضمانا لقیامھا بأداء وظائفھا و بصفة خاصة  وظیفتھا كأداة وفاء في 

فمن الملاحظ أن اعتبار الشیك أداة وفاء مثل النقود . تي تقوم مقام النقودالمعاملات ال

دفع بعض الأفراد إلى إساءة استعمال الشیكات، بغیة التوصل عن طریقھا إلى 

الاستیلاء على أموال الغیر، وذلك بتحریر شیكات لیس لھا مقابل وفاء لدى 

 النوع یؤدي إلى شیوعھ لى ھذا و لا شك أن استعمال الشیكات ع. المسحوب علیھ

بالتالي فقدان الثقة في التعامل بھ و بالتالي یصبح غیر قادر على القیام بالغرض و

  .الذي وجد من اجلھ

ما ورد في القانون التجاري الجزائري من أحكام متعلقة بالشیك یسمح بوضع و    

ھا فیھ، و بیان خصائصھ و أنواعھ و بیان الشروط التي ینبغي توافر    تعریف لھ 

وھو أمر لازم من اجل تطبیق النصوص الجنائیة التي تعاقب على جرائم الشیك و 

ھذه الشروط تنقسم إلى شروط موضوعیة و شروط شكلیة، و یثور التساؤل بعد ذلك 

  .عن أثر تخلف ھذه الشروط في ثبوت وصف الشیك المحمي جنائیا

یة الجنائیة یلزم تحدید مفھوم لذلك یتضح انھ لتحدید ماھیة الشیك الخاضع للحماو    

القانون الذي نظم أحكام الشیك باعتباره ) المبحث الأول( الشیك في القانون التجاري 

    على الحمایة الجنائیة  و أحكامھ و اثر تخلف تلك الشروط  و حدد شروط إنشاءه

  ).المبحث الثاني( 

  



  المبحث الأول

  مفھوم الشیك

لتي تؤدي وظیفة واحدة ھي وظیفة الوفاء، فلا یعد الشیك من الأوراق التجاریة ا  

  .أداة ائتمان لأنھ یكون واجب الدفع دائما بمجرد الإطلاع علیھ

ھذا ما ذھبت إلیھ اغلب و. ى الشیك دون أن یضع لھ تعریفاالقانون یعاقب علو  

  .القضاءیك و تم ترك مھمة تعریفھ للفقھ والتشریعات المتعلقة بالش

ور الشیكات شائعة الاستعمال في المعاملات لمن الأھمیة إن تبیان بعض صو  

لتحدید الشیكات التي یمكن تصور ارتكاب جرائم الشیكات بواسطتھا وكذلك لتبیان 

الاختلافات الفقھیة المتعلقة بھا و مقارنة ذلك بالعمل القضائي و التشریعات المعمول 

یعتبر لھ وصف الشیك ن بعضھا لم و إ  خاصة بھا لمحاولة إجلاء الغموض عنھا 

أصلا من طرف بعض الفقھ كالشیك البریدي حین تحلیل النصوص المعتمدة في تلك 

  .التشریعات بخلاف النصوص في التشریع الجزائري الذي وضع أحكاما خاصة بھ

مع التعرض إلى ) المطلب الأول ( لذلك سیتم تعریف للشیك و تبیان خصائصھ و    

  ).المطلب الثالث ( و تحدید وظائفھا ) اني المطلب الث( أنواع الشیكات 

  

  

  

  

 

  

  

  



  المطلب الأول

  تعریف الشیك و خصائصھ

قبل التطرق للحمایة الجنائیة للشیك یقتضي تحدید المعنى المقصود من الشیك مع     

تبیان خصائصھ كون انھ یعد موضوع الجریمة التي أراد إنشاءھا و لكي یتم التمییز 

ات التجاریة و عدم تبیان ذلك یؤدي إلى تقویض الحمایة بینھ و بین باقي السند

  .الجنائیة مع تعطیل النصوص التي تجرم صور الإخلال بھ

یرى بعض الفقھاء إلى عدم الحاجة إلى وضع تعریف تشریعي للشیك، لأن و   

الرجوع إلى الفقھ یعني ، والعرف كفیل بتحدید الضوابط اللازمة لأداء وظیفتھ

  .1صادر القانونیة المعترف بھاالرجوع إلى احد م

إلى و) الفرع الأول( یك سیتم التطرق إلى التعریفات التي حددت مفھوم الشو    

     .)الفرع الثاني(        خصائصھ

  تعریف الشیك :الفرع الأول

الشیك ورقة تجاریة ثلاثیة الأطراف تتضمن أمرا یصدر من شخص یسمى      

ب علیھ بأن یدفع بمجرد الإطلاع مبلغا الساحب إلى شخص آخر یسمى المسحو

یقتصر دور الشیك و .معینا لإذن شخص ثالث ھو المستفید الأول حامل الشیك

  .باعتباره أداة وفاء دون الائتمان على خلاف باقي الأوراق التجاریة الأخرى

  للشیك  غويلالتعریف ال: أولا

                 التأكدو ي التحقق تعنو( to check )    إن أصل كلمة شیك ھي كلمة انجلیزي   

  .2أي أن المسحوب علیھ قبل وفاءه للشیك فانھ ملزم بالتحقق من ھویة الحامل

 اللغة العربیة فھو الأقرب لغویا ھناك من یرى أن مصطلح الشیك مأخوذ منو    

و أصلھ   ومنطقیا، من المصطلح العربي الصك، بمعنى كتاب وھو فارسي معرب 

المصطلح الانجلیزي ومما یؤكد ھذا أن العرب ھم أول من استعمل  جك، ومنھ اخذ

                                                           

 1 ،1998ئي، الدار الجامعیة، لبنان، لي، معنى الشیك في القانون الجنااذالله الش فتوح عبد. د  -  

.32ص  ،1ط     

 2    ن الجزائري المقارن،الرحمان خلیفاتي، الحمایة القانونیة للمتعامل بالشیك في القانو عبدـ  
. 7ص   ،1 ج ،2009 ،7ط  ، الجزائردار ھومة،   



 ستعمال الفظ في معظم بلاد العالمالصكوك ثم انتقلت إلى باقي الأمم، و لقد شاع ا

  .1فأصبحت لھ دلالة عالمیة

   للشیك التعریف الاصطلاحي: ثانیا

ومع ذلك تعریف للشیك و لا في القانون التجاري  لا یوجد في قانون العقوبات  

على انھ  .2من القانون التجاري 474 إلى 472المواد یمكن استخلاص تعریف من 

أمر مكتوب من الساحب إلى المسحوب علیھ بان یدفع بمجرد الإطلاع علیھ مبلغا 

  .3من النقود لمصلحة من یحدده الأمر

على أن الشیك ھو محرر  1865 جوان 14وقد نص القانون الفرنسي المؤرخ في   

شكل حوالة یمكن الحامل من السحب لحسابھ أو لحساب الغیر كل أو جزء من على 

  .4المتوفرة لدى المسحوب علیھوالنقود المودعة في حساب 

ھذه الورقة في الفقرة  1966لسنة  12قانون التجارة الأردني رقم لقد عرف و   

في الشیك وھو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة ( بقولھ ) 123(من المادة ) ج(

القانون ویتضمن أمرا صادرا من شخص ھو الساحب إلى شخص آخر یكون 

وھو  ــمصرفا وھو المسحوب علیھ بان یدفع ثالثا أو لأمره أو لحامل الشیك 

  .5)مبلغا معینا بمجرد الإطلاع على الشیكــ   المستفید

  

  

  

  

                                                           

، رسالة ماجستیر،)دراسة فقھیة تاصیلیة مقارنة بالقانون( عیسى محمود عیسى العواودة، أحكام الشیك ـ  1 

.2، ص  2011جامعة القدس، عمادة الدراسات العلیا، فلسطین،    
2 المتضمن القانون 1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان عام  20المؤرخ في  59/  75الأمر رقم   ـ  2  

.التجاري المعدل و المتمم  
، دار ھومة، للنشر7 ط ،1 جن الجزائي الخاص، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانو. د ـ 3 

.   331 ـ 330ص  2007 التوزیع، الجزائر،و    

.7عبد الرحمان خلیفاتي، المرجع نفسھ، ص  ـ  4  

،زي محمد سامي، شرح القانون التجاري ، الأوراق التجاریة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمانفو. دـ  5 

.293ص  ،2 م، 1997  



  للشیك التعریف الفقھي  :ثالثا

ى بنك أو مؤسسة من أجل حصول یعرف الفقھ الشیك بأنھ محرر مسحوب عل    

  .1حاملھ على مبلغ نقدي موضوع تحت تصرفھ

محرر مصرفي أو ما یقوم مقامھ وفق  في حین عرفھ البعض الآخر من الفقھ بأنھ    

قابل بطبعھ للتداول كاف بذاتھ  من القانون التجاري 474المادة ما ھو محدد في 

رط مشتملا على بیانات محددة متضمنا أمرا فوریا من غیر أن یكون معلقا على ش

یصدره الساحب إلى  من القانون التجاري 472المادة وفق ما نصت علیھ في 

مصرف أو ما یقوم مقامھ و ھو المسحوب علیھ و ذلك قصد دفع قیمتھ لدى الإطلاع 

  .2علیھ للمستفید أو لإذنھ أو لحاملھ

  : من التعریفات السابقة یمكن استخلاص التعریف التاليو

شیك ھو صك محرر وفقا أشكال معینة یتضمن أمر غیر معلق على شرط من ال  

  .الساحب إلى المسحوب علیھ بوفاء مبلغ معین من النقود إلى مستفید بمجرد الاطلاع

  خصائص الشیك :الفرع الثاني

تختلف خصائص الشیك إلى نوعین من الخصائص من الناحیة التجاریة و من     

  :كالتالي  ق إلیھاالناحیة المصرفیة و سنتطر

  خصائص الشیك كسند تجاري : ولاأ

و على من یدعي عكس ذلك أن یقیم الدلیل على أن  ،الأصل أن الشیك یعتبر مدنیا   

أن و أن الشیك قد حرر بمناسبتھ مال التجاریة التي عددھا المشرع وعملھ من الأع

  .3عجز عن إثبات ذلك فیبقي الأصل على حالھ

  

  

  

                                                           
.5عیسى محمود عیسى العواودة، المرجع السابق، ص  ـ 1   

دار ،1، ط )دراسة قانونیة فقھیة مدعمة بالقرارات و الأحكام القضائیة ( محمد محده، جرائم الشیك . د ـ  2 

.11 ــ 10، ص 2004الفجر للنشر والتوزیع،   

، ص 4، ط 2012الوجیز في شرح الأوراق التجاریة، دار ھومھ، الجزائر،  بلعیساوي محمد الطاھر،ـ  3 
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  :عتبر فیھما الشیك عملا تجاریا وھماو ھناك حالتین ی 

   یعتبر تجاریا بحسب موضوعھ ـ 1

یعد  :نھالتي نصت على ا من القانون التجاري 14فقرة  2المادة وھذا طبقا لنص   

  : عملا تجاریا بحسب الموضوع

أي أن  ،كل عملیة مصرفیة أو عملیة صرف أو سمسرة أو خاصة بالعمولة"  

جاریا بالنسبة للبنك أو المؤسسة المصرفیة حیث یتعامل التعامل بالشیك یعد عملا ت

  ." مع زبائنھ على سبیل الامتھان

  یعتبر عملا تجاریا بالتبعیة ـ  2

یعد  :التي نصت على انھمن القانون التجاري  1فقرة  4المادة ھذا طبقا لنص و    

  :عملا تجاریا بالتبعیة

متعلقة بممارسة تجارتھ أو حاجات الأعمال التجاریة التي یقوم بھا التاجر و ال"  

  ". متجره

 أي أن الشیك یعد عملا تجاریا إلا إذا سحب بمناسبة عمل تجاري أما إذا سحب  
  :الشیك بمناسبة عمل مدني فلا یعد تجاریا و یترتب عن ھذه التفرقة عدة نتائج

اختلاف المحكمة المختصة في الفصل في النزاع حسب طبیعة الشیك بین  ـ أ

  .ة التجاریة إذا كان شیكا تجاریا و المحكمة المدنیة إذا كان شیكا تجاریاالمحكم

مكانیة شھر إفلاسھ إیترتب عن الامتناع عن الوفاء بالنسبة للشیك التجاري  ـ ب

  .عكس الشیك المدني

اشتراط الأھلیة التجاریة بالنسبة لتوقیع الشیك التجاري عكس الشیك المدني  ـج 

   .فتكفي الأھلیة المدنیة

ولكن بالرغم من ھذه النتائج فیبقى الشیك المدني یخضع لأحكام القانون التجاري     

المنظمة لھ وتجدر الإشارة إلى أن الصفة التجاریة أو المدنیة تثبت للشیك عند 

إنشاءه، فإذا ثبتت ھذه الصفة فإنھا تنسحب على جمیع العملیات اللاحقة التي تقع 

  .على الشیك كتظھیره

  



  الشیك كورقة مصرفیة: ثانیا

یجوز سحب الشیك إلا على " : على انھ  من القانون التجاري 474المادة  نصت    

مصرف أو مقاولة أو مؤسسة مالیة أو من مصلحة الصكوك البریدیة أو مصلحة 

  ." الودائع و الأمانات أو الخزینة العامة أو قباضة مالیة

قرض البلدي أو صنادیق القرض لا یجوز سحب الشیك إلا على مؤسسات ال كما   

ألفلاحي التي یكون لدیھا وقت إنشاء السند رصید من النقود تحت تصرف الساحب 

و بموجب اتفاق صریح أو ضمني یحق بمقتضاه الساحب أن یتصرف في ھذه النقود 

  .بطریقة إصدار الشیك

ص الأشخا ب دفعھا بالقطر الجزائري على غیرإن السندات التي تم سحبھا و وج  

المذكورین في الفقرة الأولى و كانت محررة على شكل شیكات لا یصح اعتبارھا 

  .شیكات

فمن خلال نص المادة السابقة یتضح أن الشیك یعتبر ورقة مصرفیة على أساس   

انھ یخضع لاحتكار المؤسسة البنكیة و المصرفیة فیما یخص تسییر طرق الدفع كما 

ة المالیة و العمیل یلتزم بموجبھا البنك برد یعتبر الشیك علاقة عقدیة بین المؤسس

كما یلتزم العمیل باحترام ، الودیعة للعمیل أو أي شخص آخر یعینھ ھذا الأخیر

  .الأحكام و الشروط الموضوعة من طرف البنك في استعمال ھذه الوسیلة

   الشیك أداة وفاء  :ثالثا  

فاء في حین أن الشیك لا یعد وفي ھذا یتمیز عن السفتجة التي تعد أداة ائتمان وو   

و لھذا فان المشرع یشترط أن یكون الرصید موجودا عند تقدیمھ    أداة ائتمان
1.  

 الوصف غیر صحیح یعتبر ھذا من الناحیة القانونیة قد اعتبر بعض الفقھ انھلو   

الذي یبرئ ذمة المدین بینما تسلیم الشیك لا یلغي الوفاء ھو تقدیم الشيء المستحق وف

 علاقة بین المستفید و الساحب، كما أن تسلیم الشیك لا یترتب علیھ تجدید الدینال

بالتالي تظل العلاقة الأصلیة قائمة بخصائصھا و ضماناتھا طوال الفترة ما بین و

بمعنى أن الوفاء الحاصل بالشیك ھو وفاء معلق . تسلیم الشیك و الوفاء الفعلي بقیمتھ

  .2نك أو قیده في الحسابعلى شرط ھو تحصیل قیمتھ من الب

                                                           

.13إلى  11الرحمان خلیفاتي، المرجع السابق، ص  عبد ـ  1  

،نون التجاري الجزائريالقاالتسویة القضائیة في  والأوراق التجاریة الإفلاس  ،راشد راشد. د ـ  2 

      .147ص   ،الجزائر ،بن عكنون  ،دیوان المطبوعات الجامعیة، 1999ط 



  زام الناشئ من التوقیع على الشیكخصائص الالت: رابعا 

یتمیز الالتزام الصرفي الثابت في الشیك انھ التزام حرفي، مستقل عن غیره من    

  :الالتزامات الثابتة بنفس الورقة

  1التزام حرفي یتمتع بالكفایة الذاتیةـ  1

ة، و لھا شكل معین، و تتضمن بیانات محددة بمعنى انھ ینشأ عن الورقة التجاری   

  :یترتب على ھذان، ونص علیھا القانو

  .إن الورقة التي لا تتضمن البیانات الإلزامیة لا تعتبر شیكا ـأ 

  .لا ینتقل إلا بانتقال حیازة الورقة إلى المتصرف إلیھیندمج الحق بالورقة و ـب 

  .اثبت حقھ و ابرز الورقةأن الدائن لا یستطیع المطالبة بھ إلا متى  ـج 

أن مضمون الالتزام الصرفي یتحدد بالعبارة الدالة علیھ في الورقة دون اللجوء  ـد 

  .إلى عناصر أخرى خارجة عنھ

  .لا یمكن إثبات وجود الالتزام الصرفي بأي دلیل غیر الشیك ـه 

ون ما یكون الشیك كافیا بذاتھ للدلالة على مضمون الحق الثابت فیھ و عناصره د   

و إن حدث ذلك كان الشیك فاقدا شرط . حاجة إلى اللجوء إلى واقعة خارجة علیھ

  .الكفایة الذاتیة مما یستتبع بطلانھ كشیك

  التزام صرفي مستقل بذاتھ ـ 2

على الشیك ومفاده أن التزام كل موقع . ھو ما یعرف بمبدأ استقلالیة التوقیعاتو     

مستقل عن التزام غیره من الموقعین في صحتھ یعتبر كذلك یستمد من توقیعھ ھو، و

فإن كان التزام احدھم باطلا فلا یطال ذلك صحة توقیعات . و بطلانھ و في أوصافھ

  .2باقي الموقعین

  

  

                                                           

1 .193بلعیساوي محمد الطاھر، المرجع السابق، ص  - 
  

  2 .194، ص نفسھیساوي محمد الطاھر، المرجع بلع ـ 



  الالتزام الصرفي التزام مجرد ـ 3

مفاد ذلك أن الالتزام الصرفي الناشئ عن الشیك منفصل العلاقة الأصلیة التي و    

و یؤدي ھذا إلى تامین العلاقة الصرفیة من العیوب التي قد . وئھكانت سببا في نش

  .1تشوب العلاقة الأصلیة التي أدت إلى تحریره أو تظھیره

  المطلب الثاني

  أنواع الشیكات

ى شیكات عادیة و إلى شیكات خاصة و التي ھي في تتعدد أنواع الشیكات إل   

التي ھي تعتبر شیكات كباقي  إضافة إلى الشیكات البریدیة و الأصل تتفرع عنھا 

الشیكات و نظرا  لاختلاف الفقھ في تصنیفھا و استبعادھا أحیانا من الشیكات لانعدام 

  عنصر التداول و من قبلھ بعض التشریعات التي اعتبرتھا لا تعد شیكات 

في فرنسا  1918ینایر  7عتبر القانون الصادر بتاریخ فا تراجعت فیما بعد عن ذلكو

البریدیة لا الجاریة و شیكات بریدیة أن الشیكات  الحساباتادراة  بإنشاء و المتعلق

لغي فیما بعد بموجب القانون الصادر بتاریخ خضع إلى أحكام الشیكات العادي و أت

1941نوفمبر  17
2.  

الشیك : والشیكات الخاصة، )الفرع الأول(  الشیك العادي: سیتم تبیانو   

 لسیاحيالمؤشر، الشیك المقید في حساب، الشیك االشیك المعتمد، الشیك ،المخطط

   تھ تم شرحھ منفردا   ي و نظرا لأھمیالشیك البرید ) الفرع الثاني(شیك الضمان 

  .)الفرع الثالث( 

  الشیك العادي: الفرع الأول

لا یوجد في القانون ما یمنع من إنشاء شیك على ورقة عادیة و تحریره بالید إلا   

على عمیلھ عند فتح الحساب بأنھ لا یقبل أي نموذج من غیر أن البنك قد یشترط 

البنك و ( إلا بین الطرفین النماذج المسلمة لھ و لكن ھذا الاشتراط لا ینتج أثره

، و لا یفرض على المستفید من شیك صدر فوق ورقة عادیة بشرط أن )العمیل

  .3یتوفر ھذا السند على جمیع المقتضیات القانونیة

                                                           

. 194ص  ،السابقیساوي محمد الطاھر، المرجع بلعـ    1  
  .46،  45، المرجع السابق ص ئيمعنى الشیك في القانون الجنا لي،ذالله الشا عبدفتوح . د ـ  2
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المادة یخص نظائر الشیك فلقد حدد المشرع الجزائري ھذا الإجراء في أما فیما     

فیما عدا الشیكات التي لحاملھا، یجوز تحریر الشیك في عدة نظائر :" و التي نصت على  524

مماثلة إن كان صادرا في الجزائر و واجب الوفاء في بلد آخر أو على عكس ذلك و إذا كان 

جب ذكر أرقام النظائر في نص الشیك ذاتھ و إلا اعتبر كل الشیك محررا في نظائر متعددة و

وفاء الشیك بموجب :" من القانون التجاري 525 المادةو ".نظیر منھا شیكا مستقلا 

أحد نظائره مبرئ للذمة و لو لم یكن مشترطا بھ إن ھذا الوفاء یبطل مفعول 

  .النظائر الأخرى

وكذلك مظھریھا اللاحقین إن المظھر الذي أحال النظائر لأشخاص مختلفین 

  ".ملزمون بموجب جمیع النظائر التي تحمل توقیعھم و لم یحصل استردادھا

أن یحمل الشیك اسم المستفید و یكون صادر في الجزائر  و یشترط في تعدد النظائر 

وواجب الدفع في بلد آخر أو العكس مع ذكر أرقام النظائر في نص الشیك و إلا 

تقلا و یؤدي الوفاء بأحد النظائر إلى إبطال الآخرین و لم اعتبر كل نظیر شیكا مس

یجز المشرع الجزائري تعدد نسخ الشیكات لسكوت المشرع عن التعرض لھذه 

  .1المسألة

  ةالشیكات الخاص :الفرع الثاني

   )المخطط( سطرالشیك الم: أولا

مبلغھ  الشیك بوجود خطین متوازیین على وجھ الشیك و لا یمكن أداء یتمیز ھذا    

إلا لبنك أو لرئیس مصلحة الصكوك البریدیة أو لأحد عملاء المسحوب علیھ ھذا إذا 

 و لقد تناولتھكان التخطیط عاما أما  إذا كان خاصا فلا یمكن أداءه إلا للبنك المعین 

و یحصل ....یجوز لساحب الشیك أو حاملھ أن یسطره :" من القانون التجاري 512 المادة

  ..." ین متوازیین على وجھ الشیك التسطیر بوضع خط

لا یمكن أن یوفي شیكا محتویا على تسطیر عام إلا : "  من القانون التجاري 513 المادةو

 ....."لمصرف معین أو لرئیس مكتب الصكوك البریدیة أو لأحد عملاء المسحوب علیھ 

أو  ین یكون التسطیر عاما إذا كان لا یتضمن بین الخطین أي تعیفالتسطیر نوعان و

و یكون خاصا إذا كتب بین الخطین اسم أحد      . أو ما یقابلھا" مصرف " كلمة 

  .2المصارف

                                                           

 1 .132ص  مرجع السابق،ال ،راشد راشد. د ـ 

   
.210بلعیساوي محمد الطاھر، المرجع السابق، ص  ـ  2

  



وفائدة ھذا النوع من الشیكات و ھو الحمایة من السرقة و الضیاع على أساس أن     

السارق أو من وجده لا یمكن لھ أن یتقدم بنفسھ لاستیفاء مبلغ الشیك إلا بتظھیره 

  .ھذا الأخیر علیھ التحقق من شخصیة حامل الشیكلأحد البنوك و 

  الشیك المعتمد :ثانیا

 ىعنبملشیكات بتصدیقھا أو اعتمادھا یقوم المسحوب علیھ في ھذا النوع من ا    

الاعتراف بوجود الرصید الكافي في حساب صاحب الشیك و یترتب على ذلك أن 

الرصید لوفاء قیمة جود و بذلك یطمئن المستفید من و الرصید یجمد المسحوب علیھ

ولا عن وفاءه لغایة انقضاء ؤولھ و یبقى المسحوب علیھ مسو یسھل تدا. 1الشیك

  .أجال تقدیمھ للوفاء

أما في حالة عدم استعمال الشیك من طرف الساحب أي لم یضعھ للتداول فیعیده    

  .مدللمسحوب علیھ لیقوم ھذا الأخیر بتحریر مبلغھ الذي حجزه لوفاء الشیك المعت

  الشیك المؤشر  :ثالثا

ھذا النوع من الشیكات یقوم المسحوب علیھ بناء على طلب الحامل أو الساحب    

دون تجمید  بالتأشیر على الشیك مما یدل على وجود مقابل للوفاء في تاریخ التأشیر

على انھ :" التجاري من القانون 2الفقرة  475المادة نصت علیھ و مقابل الشیك

علیھ التأشیر على الشیك، وھذا التأشیر یفید إثبات وجود مقابل  یجوز للمسحوب

  ."الوفاء في تاریخ التأشیر

  للقید دعالشیك الم :رابعا

ق یوھو الشیك الذي یقوم ساحبھ أو حاملھ بمنع الوفاء بھ نقدا بل یوفى بھ عن طر   

عن طریق  بتقییده في حسابھ و یتم تقییدهوتوثیقھ في سجلات البنك لصالح المستفید، 

أو أي عبارة أخرى تفید ذلك  "لقیده في الحساب " الكتابة على ظھر الشیك عبارة 

  .و یقوم القید في السجلات مقام الوفاء

بمعنى أن الشیكات التي ورد بھا ما یفید أن قیمتھا تقید في الحساب أو ما في    

   .ریق تسویتھا في حساب المستفیدحكمھ یكون البنك ملزما بوفائھا بط
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یمتنع البنك عن وفائھا نقدا، وإذا خالف  ھي تأخذ حكم الشیكات المسطرة بمعنى انھو

  . 1حمل مسؤولیة و فائھ ھذاذلك یت

  :                  من القانون التجاري 514المادة و لقد نص علیھ المشرع الجزائري في 

ارج وواجبة إن الشیكات المعدة للقید في الحساب و التي تكون مسحوبة في الخ" 

  ".الوفاء في الجزائر، تعتبر كشیكات مسطرة 

  الشیك السیاحي  :خامسا

الانجلوسكسونیة، إلا أن إن مصدر استعمال ھذا النوع من الشیكات ھو البلاد     

شیكات المسافرین  حیث یقوم البنك بسحب. ، قد شاع في جل بلدان العالماستعمالھ

بھا عملائھ المسافرین الذین یوقعون على  فروعھ أو وكلائھ في الخارج و یزود من

ھذا التوقیع یحصل عند شراء و. خطاب صادر من البنك بحضور الموظف المختص

ي عند استعمالھا في الأداء أو عند سحب مبالغھا تالو، الشیكات من طرف العمیل

  . نقدا من أي بنك، یضع توقیعھ مرة ثانیة، بشرط أن یكون مشابھا لتوقیعھ الأول

ھذا یثبت ملكیتھ لھذه الشیكات، وبما أن ھذه السندات تؤدى مبالغھا في إحدى بو  

 ھذاو لوكالات المؤسسة المصدرة لھا، بحیث لا یتمیز المسحوب علیھ من الساحب 

اعتبره البعض تعھدا بالأداء و لیس أمرا بالأداء و أن كان ھذا الرأي ضعیفا لأن 

إذا كان ھذا الشیك مسحوبا بین  القانون نفسھ سمح بسحب الشیك على النفس،

مؤسسات مختلفة لنفس الساحب و الفائدة من اعتبار ھذه السندات شیكات أو مجرد 

محررات تكمن في تطبیق قواعد الشیك علیھا أو تطبیق القواعد العامة للمحررات 

  .2العادیة

  شیك الضمان : سادسا

  كامل البیانات  ھ الشیك الذي یعطیھ الساحب لشخص آخر و ھو شیكویقصد ب   

لكنھ یتفق على أن یبقیھ لدیھ و لا یقدمھ للوفاء إلى المسحوب علیھ ضمانا وصحیح و

عة تقدم إلى البنك لدین أو واقعة معینة حتى إذا لم یدفع الدین أو لم تتحقق الواق

  .3على أن یرده متى وفى الدین أو متى تحققت الواقعةلصرف قیمتھ، و
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ائري عدم صحة مثل ھذه الشیكات حیث تقرر بان الشیك قد قرر القضاء الجزول   

ھو أداة دفع في الحال و لیس أداة قرض و بالتالي فان إصداره مع اشتراط عدم 

یعاقب علیھا  إصدار شیك على سبیل الضمان صرفھ فورا یشكل في حد ذاتھ جریمة

یكا كل من اصدر أو قبل أو ظھر ش:"من قانون العقوبات 3فقرة  374بنص المادة 

  . 1"واشترط عدم صرفھ فورا بل جعلھ كضمان

  الشیك البریدي :الفرع الثالث

وھو أمر من الساحب الذي یملك حسابا بریدیا بدفع مبلغ من النقود لصالح مستفید    

یستحق و     قي الشیكات بأنھ لا یقبل التداولمعین، و یتمیز الشیك البریدي عن با

   .2ب الحساب نفسھ أو شخص آخر یحددهالدفع إلا لشخص معین فیھ سواء صاح

ولقد اعتبر بعض الفقھ أن الصكوك البریدیة لا تعد من قبیل الشیكات كون أنھا غیر 

قابلة للتداول و بالتالي تختلف اختلافا جوھریا عنھا سواء من حیث عناصرھا أو 

  .   3شروطھا

لمؤرخ في ا 03 ـ 2000 القانون صدورھذا الإشكال كان مطروحا قبل  بید أن   

  المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید و بالمواصلات السلكیة  05/08/2000

   .4اللاسلكیةو

بحكم القانون تطبق " :صراحة على انھ منھ  80المادة بصدوره تم النص في و  

الأحكام الجزائیة الخاصة بالمخالفات المتعلقة بالصكوك المصرفیة على الصك 

  ." البریدي

الصك البریدي لا یخضع للأحكام الأخرى الخاصة بالصك المصرفي  إلا أن   

 438 ـ 03المرسوم التنفیذي رقم وعلیھ تم تنظیمھا بأحكام خاصة و من بینھا 

   .5المحدد للاستثناءات المتعلقة بكتابة المبلغ على الصك البریدي
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دمھ یدي یقالمحدد لحالات عدم تنفیذ صك بر 175 ـ 04 المرسوم التنفیذي رقمو

  .1شروط ذلكللدفع المستفید منھ، و

  مطلب الثالثال

  وظائف الشیكات

تكمن أھمیة الشیكات في الوظیفة التي وجدت من أجلھا و ھي وظیفة الوفاء، فلا    

یعتبر الشیك أداة ائتمان لأنھ یكون واجب الدفع بمجرد الاطلاع و بالتالي یغني عن 

لي بالتاوة من النقود محددة المقدار حمل النقود في المعاملات كون انھ یمثل قیم

كما انھ ) الفرع الأول ( وھذا ما سیتم توضیحھ. یتخلص من عناء حملھا فیحل محلھا

  .)الفرع الثاني( یعتبر أداة وفاء وسیتم توضیح ذلك 

   النقود حل محلالشیك ی :الفرع الأول

لشیك من خلال خصائص الشیك یمكن استخلاص وظائف الشیكات فأول خاصیة ل   

فیما انھ یمثل قیمة  رئیسیةظیفتھ المھمة و البأنھ مبلغ من النقود، فھو بذلك یحقق و

یقوم مقامھا و  ھولاع فمعینة من النقود محددة المقدار واجب الدفع لدى الاط

الكبیر في التعاملات التجاریة فما عاد  بدورھا، و یغني عنھا خاصة بعد التطور

یكفي أن یحمل التجار و حتى الأشخاص العادیین  لب التجار یخاطرون بحمل نقودھم

  .دفتر شیكات و یشتري ما یشاء و یوفي بالتزاماتھ

  الشیك أداة وفاء :الفرع الثاني

یقوم مقام النقود وواجب الدفع  فھویعتبر الشیك من أھم وسائل الوفاء بالالتزامات    

فیعد ذلك من بجرد الاطلاع، فإذا قام شخص مدین بتحریر شیك إلى شخص آخر 

قبیل الوفاء و یؤدي إلى انقضاء الالتزام غیر أن الوقع متعلق على تنفیذ المسحوب 

  .2علیھ حقیقة
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  المبحث الثاني

  على الحمایة الجنائیة تخلفھا شروط إنشاء الشیك و أثر

یعاقب المشرع على بعض صور الإخلال بالثقة في الشیك، باعتباره أداة وفاء    

د، و ذلك دون أن یحدد المقصود بالشیك الذي یصبغ علیھ الحمایة تقوم مقام النقو

لذلك ثار خلاف فقھي حول مسالة تحدید معنى الشیك و ما إذا كان الشیك . الجنائیة

الذي یحمیھ المشرع الجنائي ھو ذاتھ الذي یقرر القانون التجاري بیاناتھ و شروط 

فھوما یختلف عن مفھومھ من صحتھ، أم أن الشیك من وجھة نظر القانون الجنائي م

    .1وجھة نظر القانون التجاري

لذلك یقتضي بیان موقف القانون الجنائي من الشیك، الذي یفقد صفتھ وفقا للقانون و  

 ن نعرض لشروط الشیك التجاري حصراالتجاري لتخلف بعض شروط صحتھ، أ

     .2ثم نبین اثر تخلف ھذه الشروط في المسؤولیة عن جرائم الشیك

من وجھة نظر القانون  اجب توافرھا كي ینشأ الشیك صحیحاالشروط الوو   

  .التجاري، تنقسم إلى شروط موضوعیة و أخرى شكلیة 

بالشروط الموضوعیة  و بدایةتفصیل الھذه الشروط ب یتم توضیحعلیھ سوف  و

تطرق بعد سیتم الذلك لما لھا من أھمیة ثم و  )المطلب الأول (             للشیك 

تحدید اثر تخلفھا على  و) المطلب الثاني(   لشیك لذلك إلى الشروط الشكلیة 

  ).المطلب الثالث ( بدون رصید  المسؤولیة الجنائیة في جریمة إصدار شیك

  المطلب الأول

  الشروط الموضوعیة للشیك

ھي لذلك شروط لصحة زام الذي نشا الشیك للوفاء بھ، وھي شروط تتعلق بالالتو   

لیست  و  لقانونیة السابقة على إصدار الشیك و ما یتولد عنھا من التزاماتالعلاقة ا

وھذه الشروط . ھمتعلقة بالشیك ذاتھ، الذي یستقل عن العلاقة القانونیة السابقة علی

السبب، ویترتب على انتفاء الشروط الموضوعیة تتعلق بالأھلیة والرضاء والمحل و

العلاقة القانونیة غیر الصحیحة من  لصحة الشیك، بطلان الالتزام الناشئ عن

ر التساؤل عن اثر ذلك على و عندئذ یثو. من الناحیة التجاریةالناحیة المدنیة أو 
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المسؤولیة الجنائیة الناشئة عن التعامل بالشیك الذي سحب نتیجة علاقة قانونیة غیر 

          .1صحیحة

      و الرضاء )  لأول الفرع ا( الأھلیة : سیتم التطرق إلى الشروط الموضوعیةو

  ).الفرع الرابع ( و السبب )  الفرع الثالث (  و المحل) الفرع الثاني ( 

  الأھلیة: الفرع الأول

الصادر بموجب  2من القانون المدني 40المادة طبقا لنص و المدنیة إن الأھلیة    

 1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20المؤرخ في  58.  75 الأمر رقم

سنة مع  19 سن تكتمل ببلوغ الشخص .3و المتمم المدني المعدل لمتضمن القانونا

تمتعھ بكامل قواه العقلیة و لم یحجر علیھ و لكن بالرجوع للقانون التجاري في المادة 
سنة و أراد مزاولة التجارة أن یتحصل على  18منھ أجاز للشخص الذي بلغ سن  05

رار من مجلس العائلة مصادق علیھ من إذن مسبق من والده أو أمھ أو على ق
المحكمة فیما  إذا كان والده متوفى أو غائبا أو سقطت عنھ سلطتھ الأبویة و متى 

رشد الشخص صار مأذونا لھ في أن یتصرف في أموال تجارتھ و من بین ما یقوم 
صرفات صحیحة و صادرة عن ذي بھ ھو التوقیع على الشیكات و علیھ تعد ھذه الت

  .أھلیة

أما فیما یخص إصدار غیر المرشد لشیك بدون رصید یؤدي إلى بطلانھ لعدم    

إلا أن ذلك لا یحول دون المسؤولیة  ،توافر أھلیة الساحب طبقا للقانون التجاري

الأصولیة للقاعدة الجزائیة و التي یترتب  الجنائیة للساحب وھذا راجع إلى الطبیعة

الجزائیة في مواجھة غیرھا من القواعد  علیھا مظاھر الاستقلال المذكور للقاعدة

غیر الجزائیة نتائج ھامة على صعید التفسیر فالقاضي الجزائي لیس ملزما بالمفھوم 

الجزائیة في حمایة ذات  الوارد في القاعدة الغیر جزائیة التي تشترك مع القاعدة

عن أفكار مفاھیمھ والمصلحة أو الحق و ھكذا یغدو القانون الجزائي مستقلا بأفكاره 

  .4و مفاھیم فروع القوانین الأخرى

  

  
                                                           

. 59المرجع السابق، ص  معنى الشیك في القانون الجنائي، لي،ذالله الشا فتوح عبد. د ـ   1  

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، و لم یحجر علیھ یكون كامل " ج . م . ق  40المادة  -  2 
".و سن الرشد تسعة عشر سنة كاملة. الأھلیة لمباشرة حقوقھ المدنیة   

المتضمن القانون 1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20المؤرخ في  58 . 75الأمر رقم  ـ  3 

.  1975سبتمبر  30بتاریخ  78ر رقم . ر في ج الصاد المعدل و المتممالمدني    

 4  ،، لبنانالنظریة العامة لقانون العقوبات، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي ،سلیمان عبد المنعم. دـ  

.47ص ،  2003   



أما فیما یخص إصدار المجنون أو عدیم الأھلیة للشیك بدون رصید و ثبت حقیقة     

انھ كان فاقدا للوعي و الإدراك وقت إصداره فان المسؤولیة تنتفي تبعا للقواعد 

صادر بموجب ال من قانون العقوبات 47المادة العامة في موانع المسؤولیة وذلك في 

   .1المتمموالمعدل  1966یونیو  08بتاریخ  156.  66رقم  الأمر

ولكن من الناحیة العملیة ذلك لا یثیر إشكالا كون أن القیام بفتح حساب لفائدة    

زبون معین یعني إقامة علاقة مالیة بین الزبون و البنك و بالتالي فان تلك العلاقة 

كن فتح حساب لصالح شخص طبیعي یتمتع تخضع لشروط قانونیة و تنظیمیة فیم

سنة كما یمكن للقصر أن یقوموا بفتح حسابات لھم على  19ھي  بالأھلیة القانونیة و

الدفتر دون تدخل من ممثلھم القانوني، و یمكن كذلك السحب على ھذا الحساب، 

 علیھ تسنة و ھذا ما نص 16ودون تدخل ممثلھم ھذا و لكن فقط إذا تجاوز سنھم 

  .2المتعلق بالنقد و القرض 11 . 03 الأمر رقممن  119 ةالماد

سنة، فان فتح الحسابات لصالحھم یجب  16أما الأشخاص الذین تقل أعمارھم عن    

كما أن عملیات الإیداع أو السحب على ھذا . أن یتم من طرف وصیھم الشرعي

  . 3الحساب یجب أن تتم أیضا من طرف الوصي الشرعي

فتر على عكس باقي الحسابات فانھ لا یتطلب استعمال الشیكات الحساب على الدو   

  . أثناء العملیات القائمة بین البنك و زبونھ 

وعلى ھذا الأساس، فان كل عملیات السحب و الإیداع تسجل وجوبا في دفتر     

  .4خاص یسلم لصاحب الحساب عند فتحھ

ل فیجوز لھ قانونا أن یفتح ایعني ذلك انھ إذا كان الشخص بالغا فلا یثیر أي إشكو    

وأراد سنة  18و یحصل على دفتر شیكات أما إذا كان بالغا من العمر        حسابا

یتم ترشیده و بالتالي یجوز لھ فتح حساب و یحصل على دفتر ف تجارةالمزاولة 

سنة ولا یرید مزاولة التجارة أو كان سنھ اقل من  18لقاصر الذي سنھ ا شیكات أما

شیكات و إنما یفتح لھ حساب على الدفتر كما ز لھ الحصول على دفتر ذلك لا یجو
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و بالتالي لا یتصور ارتكاب جریمة إصدار شیك بدون رصید من  سبق شرحھ

  .طرف ھذه الفئة العمریة لاستحالة حصولھا على دفتر شیكات

  الرضاء :الفرع الثاني

 صحیح ا على رضاءیتعین في كل التزام ناشئ عن علاقة قانونیة أن یكون مبنی  

خال من العیوب، فان شابھ غلط أو إكراه أو تدلیس ترتب على ھذا بطلان الالتزام 

بطلان مطلقا أو نسبیا وفقا للقواعد المقررة للقانون المدني أو القانون التجاري على 

فإذا تعلق الأمر بالشیكات وجب التنبیھ إلى أن العلاقة السابقة على . حسب الأحوال

یك قد تكون مشوبة بالغلط أو الإكراه أو التدلیس و لكن ھل یؤثر ذلك إعطاء الش

  على المسائلة الجنائیة ؟

فالمسؤولیة الجنائیة تنتفي لانعدام القصد الجنائي بانعدام الإرادة الحرة أما إذا أمكن   

إثبات أن الإكراه كان قاصرا على وجود العلاقة القانونیة و كان للمكره مطلق 

حریر الشیك من عدمھ و بالرغم من ذلك قام بتحریره فھنا تقوم الحریة في ت

المسؤولیة الجنائیة  وتبقى بعد ھذا الصورة التي تكون فیھا عملیة تحریر الشیك 

ذاتھا مشوبة بالغلط أو التدلیس و ھي مسائل ترتبط جمیعا بالواقع الفعلي و بالعلم  

ھ أن ینفي القصد الجنائي ونفس بالعیب فالغلط المادي في تحریر مبلغ الشیك من شان

الشيء بالنسبة للغلط الناشئ عن معلومات خاطئة تلقاھا الساحب من المسحوب علیھ 

عن مقدار رصیده لدیھ و بالنسبة للتدلیس في واقعة التحریر ذاتھا یرتبط بعلم 

  .1الجنائیة خدعھ في قیمة رصیده انتفت المسؤولیةأن یالساحب فان كان من شانھ 

  المحل : ثالثالفرع ال

إذ بھذا تقوم وظیفتھ في  ،ي الشیك ھو دائما مبلغ من النقودمحل الالتزام ف إن  

الوفاء، و من ثمة إذا كان محلھ غیر النقود كان باطلا و إذا خلا الشیك من المبلغ 

نھ ظاھر في بطل الالتزام كذلك لانعدام محلھ وھو بطلان یحتج بھ على كل حامل لأ

أن یكون حامل ھذا الشیك حسن النیة و یترتب ھذا البطلان على لا یتصور الورقة و

  .2نائیة لاتحاد الحكمة في الصورتینالصك كشیك، سواء من الناحیة المدنیة أو الج

لكن لا بد من الإشارة إلى أن الساحب لو اصدر شیكا على بیاض و لكن فوض و 

ب علیھ أو ثبت المبلغ ل تقدیمھ للوفاء للمسحوالمبلغ قب في تحدید مر للمستفیدالأ
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بحضور الساحب و المستفید فان ھذه الأمور لا تنفي المسؤولیة الجزائیة للساحب إذا 

  .1صیدتبین أن الشیك بدون ر

  ببالس: الفرع الرابع 

إن إصدار أي شیك یمثل علاقتین قانونیتین إحداھما بین الساحب و المسحوب   

علاقة بین الساحب و المستفید ھي سبب علیھ و الثانیة بین الساحب و المستفید و ال

الالتزام و الدافع لتحریر الشیك للمستفید و قد تكون ھذه العلاقة مشروعة كالبیع أو 

           الإیجار و قد تكون غیر مشروعة كتحریره قصد وفاء دین ناتج عن قمار

الأصل في الشیك انھ یكون لسبب مشروع و صحیح و من ادعى خلاف ذلك علیھ و

  .یقدم الدلیل على ما یدعیھ أن

ولكن إذا أراد أن یتخلص الساحب من التزامھ فیقدم الدلیل على أساس أن غیر    

  مشروع فما اثر ذلك على المسؤولیة الجزائیة ؟

انھ لا اثر لعدم مشروعیة السبب على المسؤولیة الجزائیة ذلك  على الفقھاستقر    

فان الحمایة  میع البیانات القانونیةمتى صدر الشیك صحیحا مشتملا على ج ھلأن

ھذا الحل جاء لحمایة التعامل بالشیكات التي اعتبرھا المشرع أداة و الجنائیة تشملھ

  .2وفاء

إن اثر عدم مشروعیة السبب یقتصر على علاقة المدیونیة بین ساحب وبذلك ف    

ینفصل عن فالشیك عمل قانوني مجرد یكمن سببھ في ذاتھ و . الشیك و المستفید منھ

من  طلاابید من إصداره تسویتھا، و إن كان العلاقة القانونیة السابقة علیھ التي أر

الناحیة المدنیة و یمنع من المطالبة بقیمتھ أمام القضاء المدني، فانھ لا یحول دون 

  .3العقاب
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  المطلب الثاني

  الشروط الشكلیة للشیك

لتي یلزم وجودھا في الصك ذاتھ حتى یقصد بالشروط الشكلیة للشیك، العناصر ا    

یثبت لھ وصف الشیك الذي یعینھ القانون التجاري، باعتباره أداة وفاء تقوم مقام 

و الشیك ھو محرر مكتوب، لذلك كان أول الشروط الشكلیة     .النقود في المعاملات

و الكتابة بالضرورة تعني وجوب اشتمالھ على بیانات . تطلب أن یكون مكتوبا

  في ھ من أداء وظیفتھ في المعاملات وة، تضفي على السند طبیعتھ و تمكنمعین

  .1الحیاة الاقتصادیة

لشیك التعرض لشرط تحریر الشیك تقتضي دراسة الشروط الشكلیة ل لذلك  

بالكتابة،ضمن البیانات الإلزامیة ثم تحدید البیانات اللازم توافرھا في الصك كي 

       . یةیعتبر في نظر القانون ورقة تجار

    : التجاري من القانون 472المادة في  2لقد تم النص على تلك البیانات الشكلیةو

  :یحتوي الشیك على البیانات الآتیة

  .السند نفسھ باللغة التي كتب بھا ـ ذكر كلمة الشیك مدرجة في نص 1

  .غیر معلق على شرط بدفع مبلغ معینـ أمر  2

  ).المسحوب علیھ(ع الدفـ اسم الشخص الذي یجب علیھ  3

  .بیان المكان الذي یجب فیھ الدفع ـ 4

  .بیان تاریخ إنشاء الشیك و مكانھ ـ 5

  ).الساحب(ـ توقیع من اصدر الشیك  6

     ، البیانات الاختیاریة)الفرع الأول ( البیانات الإلزامیة   ھا بالشرحتناول سیتمو  

   ).ثالفرع الثال( ، البیانات الممنوعة )الفرع الثاني ( 
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  البیانات الإلزامیة: الفرع الأول

  شیك في نص السند نفسھالكلمة  إدراج :أولا

یعني ذلك أن یكون الشیك محرر مكتوب یتضمن بیانات معینة، تضفي على و   

و الكتابة لم یرد بھا أي نص خاص في . المحرر و صفھ القانوني باعتباره شیكا

یحتاج إلى نص فھو یستفاد ضمنا من  القانون التجاري یقرره صراحة، و إن كان لا

فتحدید . 1تطلب بیانات معینة یكفي مجرد الاطلاع علیھا لتحدید طبیعة الورقة

طبیعتھا یرجع إلى البیانات التي یحتویھا و لذلك قرر القانون التجاري في الفقرة 

 ھذا لتفادي أي التباس قد یقع بین الشیك و "كلمة شیك ذكر " 472المادة الأولى من 

ومرد ذلك إلى أن المشرع في القانون  ،و السفتجة مستحقة الأداء لدى الإطلاع

التجاري لم یشترط طریقة معینة في إصدار الشیكات و لو لم تكن محررة على 

نموذج معین بل على أوراق عادیة فتعتبر شیكات مادام أنھا حملت البیانات 

سي إلى الاعتراف بھذا النوع المطلوبة في الشیك و ھذا ما ذھب إلیھ القضاء الفرن

  .2من الشیكات

وقد یشترط المسحوب علیھ عندما یكون مصرفا أن یقوم الساحب بتحریر     

الشیكات على النماذج التي یعدھا و یسلمھا إلى عملائھ و إلا فانھ لا یؤدي قیمتھا 

الغایة من ذلك ھو تحسین عمل المصارف فقط فإذا تم الاتفاق فھو ملزم لكلا و

  .رفینالط

رغم ھذا إذا قام الساحب بإصدار شیكات على أوراق عادیة لفائدة المستفید فھنا و   

الاتفاق لا یسري علیھ فھو غیر ملزم بتحمل آثار اتفاق لم یكن طرفا فیھ  لاسیما 

ن القانون لا یمنع من تحریر الشیكات على أوراق عادیة وھو ما ینھي إلى القول وإ

یجوز لھ في ھذه الصورة الامتناع عن الوفاء بقیمة أن المسحوب علیھ ما كان 

                                         .3الشیك

صدر الامتناع من  ھبالتالي لا یرتب المسؤولیة الجنائیة للساحب كون أنو   

  .المسحوب علیھ و قد تترتب المسؤولیة المدنیة لھذا الأخیر
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  علیق على شرط مبلغ معین دون التالأمر بدفع  :ثانیا

  :ویتضمن أمرین

    كون الشیك حاملا لمبلغ مالي معینأن ی . 1

فلا یدفع المسحوب علیھ الشیك حتى یتم لتحدید المبلغ فیھ كتابة بالأحرف أو    

بالأرقام أو بھما معا و ھذا لكي یؤدي الشیك وظیفتھ التي وجد من اجلھا و ھي انھ 

ختلاف بین المبلغ المكتوب بالحروف وبالأرقام أداة وفاء یقوم مقام النقود فلو وقع ا

فالعبرة بالأحرف الكاملة، و إذا كتب عدة مرات سواء بالأحرف أو بالأرقام وكان 

إذا كتب الشیك " من القانون التجاري 479المادة ھناك اختلاف فیعتد بأقلھا مبلغا 

توب بالأحرف بالأحرف الكاملة و بالأرقام معا فالعبرة عند الاختلاف للمبلغ المك

  .الكاملة

وإذا كتب المبلغ عدة مرات سواء بالأحرف الكاملة أو بالأرقام فالعبرة عند 

  ".الاختلاف لأقلھا مبلغا 

  لا یعلق أمر الدفع على شرط معین أن .2

یجب أن یتضمن أمرا بالدفع فمتى انعدم الأمر  الذيوھذا یتفق مع طبیعة الشیك    

المادة جنائیا و من ثمة فانھ لا یعد شیكا طبقا لنص كلیة انعدم معھ الشیك المحمي 

إذا خلا السند من أحد البیانات المذكورة في المادة :"  من القانون التجاري 473

  .2غیر محمي جنائیا مجرد سند عادي یصبح و ...."، فلا یعد شیكا 1السابقة

اء، فان ھذا أما إذا وجد الأمر وكان معلقا على شرط أو حدد لھ اجل معین للوف    

 500المادة الشرط یعد باطلا و یجب الوفاء بالشیك عند الإطلاع علیھ طبقا لنص 

إن الشیك واجب الوفاء لدى الإطلاع و كل شرط مخالف " :  من القانون التجاري

        ...."لذلك یعتبر كأن لم یكن

  )المسحوب علیھ ( ذكر اسم الشخص الذي یجب علیھ الدفع  :ثالثا

 كانت العلاقة التي تنشا عن إصدار الشیك ثلاثیة بین الساحب و المستفید إذا      

م لأنھ ھو الملزم بدفع قیمة الشیك مھالمسحوب علیھ فان ھذا الأخیر ھو الطرف الو

للمستفید و ھو الذي یوجھ إلیھ أمر الساحب، و لم یتطلب المشرع أن یكون 
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لیة أو مصلحة الصكوك یكون مقاولة أو مؤسسة ما دالمسحوب علیھ مصرفا فق

و صنادیق         البریدیة أو مصلحة الودائع و الخزینة العامة و القباضة المالیة 

: " من القانون التجاري 01فقرة  474المادة  ت علیھنصما  القرض ألفلاحي و ھذا

لا یجوز سحب الشیك إلا على مصرف أو مقاولة أو مؤسسة مالیة أو على مصلحة 

. أو مصلحة الودائع و الأمانات أو الخزینة العامة أو قباضة مالیةالصكوك البریدیة 

كما لا یجوز سحب الشیك إلا على مؤسسة القرض البلدي أو صنادیق القرض 

الفلاحي التي یكون لدیھا وقت إنشاء السند رصید من النقود تحت تصرف الساحب 

ھذه و بموجب اتفاق صریح أو ضمني یحق بمقتضاه للساحب أن یتصرف في 

  ".النقود بطریقة إصدار الشیك 

  بیان المكان الذي یجب فیھ الدفع  :رابعا

إن بیان مكان الوفاء بالشیك یعد أمرا ھاما لأنھ ییسر على المستفید من الشیك    

تحصیلھ دون عناء، و إن كان ھذا البیان لیس جوھریا لأن إغفالھ أو تركھ لا یؤدي 

إذا :      " من القانون التجاري 2فقرة  473المادة إلى بطلان الشیك طبقا لنص 

المبین بجانب اسم المسحوب علیھ  الوفاء فان المكان مكان بیانخلا الشیك من 

یعتبر مكان الوفاء فإذا ذكرت عدة أمكنة فیكون واجب الدفع في المكان المذكور 

  .أولا

قر الرئیسي و إذا لم توجد ھذه الأمكنة فیكون واجب الدفع في المكان الذي بھ الم 

  . " للمسحوب علیھ

وتكمن أھمیة تحدید مكان الوفاء كذلك بالنسبة للمحكمة المختصة فینعقد    

الاختصاص كذلك للمحكمة التي تم تحدید بدائرة اختصاصھا مكان الوفاء بالنسبة 

:".... مكرر من قانون العقوبات 375المادة للشیك بدون رصید وھذا طبقا لنص 

  .1...."كان الوفاء بالشیك تختص أیضا محكمة م
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. الصادر في  ج  و المتضمن قانون العقوبات 1966یونیو  08الموافق ل 1386صفر عام  18المؤرخ في  156

.2006دیسمبر  24بتاریخ  84ر رقم   



   بیان تاریخ إنشاء الشیك و مكانھ :خامسا

  الشیكتاریخ إنشاء  .1

إن لتاریخ تحریر الشیك أھمیة كبیرة تنصرف على عدة مسائل قانونیة مھمة    

  : وھي

التي و للوفاء بھ تقدیم الشیك للدفع إلى المسحوب إلیھ أجالفھو یفید في حساب  .أ 

یجب تقدیم صك صادر و قابل : " من القانون التجاري 501دة الما نصت علیھا

أما الصك الصادر خارج الجزائر    . لدفع في الجزائر للدفع ضمن عشرین یوما

والقابل للدفع فیھا فیجب تقدیمھ إما في مدة ثلاثین یوما إذا كان الصك صادرا في 

وإما في مدة سبعین  أوربا أو من احد البلدان المطلة على البحر الأبیض المتوسط،

یوما إذا كان الصك صادرا في أي بلد آخر، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتنظیم 

  .الصرف

  ."و تسري الآجال المذكورة أعلاه من الیوم المعین في الشیك كتاریخ لإصداره

  .1و إنشاءه للشیكمعرفة أھلیة الساحب وقت إصداره  یفید .ب 

بان الساحب قد فوض المستفید في وضع التاریخ  إعطاء شیك بدون تاریخ یفید . ج 

قبل التقدیم و ھذا ھو الظاھر ومن یدعي خلافھ فیثبت ذلك أي انھ یقع عبء إثبات 

عدم التفویض على الساحب، و إن كانت ھذه الصورة لن تثور عملیا لأن التاریخ 

ھ سوف یثبت على الشیك بمعرفة المستفید أو بمعرفة المسحوب علیھ لحظة تقدیم

  .2للوفاء، وعلیھ لن تتحقق فعلا صورة عدم بیان التاریخ 

   الشیكمكان إنشاء  .2

وھو المكان الذي حرر فیھ الساحب الشیك و إذا لم یذكر فیھ مكان إنشاءه فیعتبر    

إنشاءه قد تم في المكان المبین بجانب اسم الساحب و أھمیة تحدیده تتجلى في تحدید 

حالة تنازع القوانین متى كان الشیك متداولا في عدة القانون الواجب التطبیق في 

  .3دول
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  أصدر الشیك توقیع من :سادسا

المادة إن التوقیع یعد مظھرا للتعبیر عن الإرادة، ولقد نص علیھ المشرع في    

و بھ   )"الساحب ( توقیع من اصدر الشیك " من القانون التجاري  6فقرة   472

لى من التوقیع فان الشیك یفقد صفتھ و لو تضمن ینسب الشیك إلى الساحب فإذا خ

باقي البیانات الأخرى و لم یشترط ذكر اسم الساحب خلاف ما علیھ القانون 

  .1المصري الجدید

ولا یشترط في التوقیع شكلا معینا و یشترط أن یكون بخط الساحب و بأي لغة    

یعد  الأبعد من ذلككانت وعلى ھذا فان الشیك الغیر موقع لا حمایة جنائیة لھ و 

   .2قانونیةلھا من الناحیة اللا قیمة  ورقة عادیة

لكن متى وقع الساحب علیھ و لو على بیاض أضفیت علیھ الحمایة الجنائیة متى و  

مرد ذلك أن  اكتملت باقي البیانات الإلزامیة قبل تقدیم الشیك للمسحوب علیھ و

الساحب فقد یفوض المستفید  المشرع لم یشترط أن تكون كتابة البیانات من طرف

  .3في ذلك و قد یقوم بھا غیرھما وبحضورھما كالكاتب مثلا

على ذلك لا یمكن للساحب التملص من المسؤولیة الجنائیة بحجة أن الشیك وقعھ و   

على بیاض و ما لھ إلا الرجوع علیھ بالطریق المدني طبقا لقواعد المسؤولیة المدنیة 

التزویر و في ھذه الحالة یتقدم بدفع أولي أمام القاضي أو بتقدیم شكوى على أساس 

للقاضي والجزائي لوقف الفصل في الدعوى لحین الفصل في شكوى التزویر 

الجزائي السلطة التقدیریة إن رأى أن الدفع مجدي فلھ أن یوقف الفصل فیھا و یعد 

الرفض من  ھذا الدفع من الدفوع الجوھریة الموضوعیة التي تستلزم ردا بالقبول أو

  .4طرف المحكمة
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بعض الشیكات قد یتطلب توقیعین حتى یتسنى للمسحوب علیھ أن یدفع مقابلھ و   

إذ یتطلب أو الجمعیات التي لھا حساب بنكي مثال ذلك في المؤسسات و الشركات و

 أو المحاسب و أمین المالأو رئیس الجمعیة حسب الحالة توقیع رئیس الشركة 

عین یجعل الشیك غیر محمي جزائیا و بالعكس في حالة وجود غیاب أحد التوقیو

المتابعة تكون للموقعین معا ولیس  التوقیعین و اكتشف عدم وجود الرصید فان

 04لأحدھما و ھذا ما ذھبت إلیھ المحكمة العلیا في إحدى قراراتھا  الصادرة بتاریخ 

القرار المطعون الواضح من "  : ومما جاء فیھ 205216تحت رقم   2000 ـ 04 ـ

فیھ أن الشیك الذي تم صرفھ یحمل توقیعین، فان القضاء بمتابعة الموقع الأول 

  .1"الذي ھو المدعي دون متابعة الموقع الثاني یعد خطأ في تطبیق القانونو

وتجدر الإشارة ھنا كذلك بالنسبة للتوكیل في التوقیع فإذا قام الساحب بتوكیل    

مدني أین تنصرف أثار التصرف قانون الیك فخلافا للشخص آخر بالتوقیع على الش

الأمور لا تسیر على مطلقھا من ف ل الذي لھ الحق في توجیھ الموكلإلى الموك

الناحیة الجزائیة بحیث المعول علیھ أساسا ھو القصد الجنائي فإذا اصدر شیكا مع 

عھ بالالتزام علمھ انھ لا رصید لھ فھو من یسال جزائیا و لا تعفیھ الوكالة أو تذر

بتعلیمات الموكل أو تصرفھ لحسابھ من المسؤولیة الجزائیة وھذا ما جاء في احد 

بأنھ تقع المسؤولیة الجزائیة عن جریمة إصدار شیك " : قرارات المحكمة العلیا 

  .2"بدون رصید على الوكیل أیضا ، عندما یقوم بالسحب من حساب موكلھ 

فاعلا أصلیا طبقا لقواعد المسؤولیة الجزائیة  الموكل إذا دفعھ و حرضھ فیعدأما   

الأمر كذلك بالنسبة لمن وقع شیكا بالنیابة عن شخص و لم یكن و كیلا عنھ في و

المادة   ذلك یصبح بتوقیعھ ملزما شخصیا بمقتضى الشیك و ھذا ما نصت علیھ

من وقع شیكا بالنیابة عن شخص و لم یكن وكیلا "  من القانون التجاري 481

و یسري كذلك نفس "...في ذلك یصبح بتوقیعھ ملزما شخصیا بمقتضى الشیكعنھ 

و یجري " ...  طبقا لنفس المادة  .3لمن تجاوز حدود النیابة فیسال شخصیا الحكم

  ".مثل ذلك على من تجاوز حدود نیابتھ 
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  البیانات الاختیاریة: الفرع الثاني 

الضمانات للحامل، أو إنقاص یمكن أن یشتمل الشیك على بیانات ھدفھا زیادة   

  :عبء الساحب على أن لا تخالف نصا في القانون

  تعیین المستفید: أولا 

  : بقولھا من القانون التجاري 476المادة وقد نصت علیھ  

  .إمكانیة تعیین اسم المستفید في الشیك مع إضافة شرط لأمر أو بدونھ .

  .أو أي لفظ آخر بھذا المعنى " لیس لأمر" تعیین اسم المستفید مع إضافة شرط  .

  .للحامل .

  .ویمكن أن لا یشتمل على اسم المستفید وھنا یعد لحاملھ

  الموطن المختار: ثانیا 

أن یكون الشیك واجب یجوز  ": من القانون التجاري 478المادة ونصت علیھ    

الدفع في موطن الغیر سواء بالمنطقة التي یوجد فیھا موطن المسحوب علیھ أو 

      ...... على أن یكون الغیر مصرفا أو مكتب للصكوك البریدیة،طقة أخرىبمن

لا یمكن تعیین ھذا الموطن بالرغم من إرادة الحامل إلا إذا كان الشیك  فوق ذلكو

  ." مسطرا أو الموطن معینا بالبنك المركزي الجزائري في نفس البلد

  الضمان الاحتیاطي: ثالثا

نادرا ما یلجأ إلیھ كون من القانون التجاري  499 ـ 497المادتین وقد نصت علیھ    

أن الشیك یعتبر أداة وفاء وھو ضمان مقدم من طرف شخص یضمن الوفاء بمبلغ 

  .الشیك من الغیر ما عدا المسحوب علیھ أو موقع الشیك

  البیانات الممنوعة: الفرع الثالث

    ة وفاء لدى الاطلاع تلك البیانات التي تعیق وظیفة الشیك باعتباره أدا وھي    

  :ھذه البیانات ھيو

بأنھ لا  من القانون التجاري 475المادة  نصت علیھ  حیثشرط القبول   :أولا

یخضع لشرط القبول و إذا كتب على الشیك بیان القبول عد  كأن لم یكن أي الشرط 

ید یعتبر باطلا على انھ یجوز للمسحوب علیھ التأشیر على الشیك، وھذا التأشیر یف



سبق التطرق إلیھ في أنواع  دبل الوفاء في تاریخ التأشیر و قإثبات وجود مقا

  .الشیكات

واجب الدفع فورا و لا یصح  أن یكوناریخ استحقاق الشیك و مرد ذلك بیان ت :ثانیا

  .وضع تاریخ مؤجل

ممنوعا لان الشیك یستبعد كل فكرة للائتمان فھو  یعد شرطال ھذاشرط الفائدة  :ثالثا

  .1وفاء و بذلك یلزم استیفاء مبلغ محدد فورا أداة

  المطلب الثالث

  على الحمایة الجنائیة تخلف شروط الشیك أثر

و  الحمایة الجزائیة على الشیك رتھناك عدة شروط متى فقد أي منھا انحصإن     

من ثمة أصبح ھذا التصرف غیر مكون لجریمة شیك و ینقلب الشیك بذلك إلى أداة 

  .2وفاء ائتمان لا أداة

بصورة أدق تحدید الأثر المترتب على انتفاء صفة الشیك التجاري في مجال و   

 یفقد معھالمسؤولیة الجنائیة، أي إذا تخلفت بعض البیانات الإلزامیة أو عدم صحتھا 

الصك وصف الشیك في القانون التجاري، فھل ینتفي عنھ ھذا الوصف كذلك عند 

  مجال التعامل  بالشیكات؟  تطبیق النصوص المقررة للجرائم في

مبعث ھذا التساؤل أن جرائم الشیك لا تقوم إلا إذا كان المحرر شیكا، فإذا اصدر     

الشخص محررا لھ وصف الشیك و كان لا یقابلھ رصید، قامت في حقھ جریمة 

إصدار شیك بدون رصید، أما إذا كان المحرر لا یعد شیكا في القانون، لم یكن من 

  .3نا عقاب مصدر المحرر عن جریمة إصدار شیك بدون رصیدالمتصور قانو

و إلى اثر ) الفرع الأول( أثر تخلف الشروط الموضوعیة و سیتم التطرق إلى 

  ).الفرع الثاني ( تخلف احد الشروط الشكلیة 
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  اثر تخلف احد الشروط الموضوعیة :الفرع الأول

بالالتزام الذي نشا الشیك لقد سبق التطرق إلى أن الشروط الموضوعیة تتعلق     

  قانونیة السابقة على إصدار الشیكللوفاء بھ، وھي بذلك شروط لصحة العلاقة ال

لذلك اعتبر أن عیب الشیك من الناحیة الموضوعیة لا یمنع من العقاب على إصدار و

لا ر لا یلحقھ البطلان لھذا السبب وشیك بدون رصید، فالشیك الصادر وفاء لدین قما

أن ما و. ن على أساس عدم مشروعیة السببن أصدره أن یتمسك بالبطلایستطیع م

إصداره كوسیلة دفع أراد حقیقة المشرع العقاب علیھ ھو التجاء ساحب الشیك إلى 

رغم علمھ بعدم وجود الرصید و ھذا دون الإخلال بحقھ بالتمسك بعدم مشروعیة 

  .1سببھ عند مطالبتھ مدنیا بقیمتھ

ط الرضا فیجب أن یكون صحیحا و ألا یكون مشوبا بعیب من یتعلق بشر أما فیما  

شرط المحل  الرضاء ولید ضغط أو إكراه، في حین فان عیوب الإكراه بان یكون

یمكن أن یكون محلھ غیر النقود وإلا فقد  لاأن یكون دائما مبلغ من النقود و فیجب

شیك بدون رصید فان ، كما انھ لا یعتد بناقص الأھلیة إذا قام بإصدار الشیك وظیفتھ

الالتزام بھذا الشیك یكون باطلا بالنسبة لھ، كما یكون من حقھ التمسك بھ اتجاه 

  .2یجھل نقص أو انعدام أھلیة الساحبوالمستفید حتى و لو كان المستفید حسن النیة 

  اثر تخلف احد الشروط الشكلیة :الفرع الثاني

لا و. تمالھ على بیانات معینةة و اشھي تحریر الشیك كتابالشروط الشكلیة و    

جدال في أن عدم كتابة الشیك تنفي عنھ ھذا الوصف، سواء من نظر القانون 

التجاري أو من وجھة نظر القانون الجنائي فلا یعد مرتكبا لجریمة إصدار شیك 

بدون رصید من یصدر ھاتفیا أمرا إلى المسحوب علیھ الذي یتعامل معھ، بان یدفع 

  .3بین أن حسابھ بدون رصیدإلى شخص معین و یت

أما بخصوص البیانات التي یحتویھا الشیك قسمت أولا إلى بیانات جوھریة تعد   

مقومات أساسیة للشیك و یترتب على تخلفھا انتفاء معنى الشیك في القانون الجنائي 

و ثانیا إلى بیانات ثانویة فھي التي یتطلبھا القانون التجاري لصحة الشیك لكن تخلفھا 

و ھذا ما سمي بضابط المظھر الخارجي . ینفي عن الصك مظھر الشیك لا
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ویقصد بھ العبرة بظاھر المحرر متى كانت مقومات لھ الشیك و لو كان  .1للمحرر

لا یعد كذلك طبقا لأحكام القانون التجاري غیر أن ھذه المسألة فقدت الكثیر من 

التي تحتوى على صیغ أھمیتھا في الوقت الراھن نظرا لتعمیم دفاتر الشیكات 

  .نموذجیة مطبوعة تحتوي على جمیع البیانات

  شیكالبیانات التي لا یؤثر تخلفھا على الحمایة الجنائیة لل: أولا

  بیان كلمة الشیك ـ  1

إن كان ھذا البیان لا یمكن تصوره حالیا كون أن المسحوب علیھ یطبع نماذج و    

ھي تحتوي على جمیع البیانات شیكات ویلھ لاستعمالھا في إصدار مسبقة یسلمھا لعم

ھذا یعد تنظیما لعمل المسحوب علیھ فالقانون التجاري لا یمنع من و .2اللازمة

إصدار شیكات على أوراق عادیة و بالتالي إذا اصدر الساحب شیكا بورق عادي 

لم یذكر فیھ عبارة الشیك استقر القضاء الفرنسي على انھ لا یؤثر في صحة و

  .3الشیك

ى إذا قدم المستفید صورة عن الشیك فتتم المتابعة الجنائیة ولا یشترط تقدیم و حت

  .4الشیك الأصلي

  بیان تاریخ الشیك.  2

لا یؤثر خلو الشیك من تاریخ إصداره في المسؤولیة الجنائیة، فعدم تحریر تاریخ    

بواسطة الساحب الذي أعطاه بدون رصید للمستفید و اتفق معھ على الاحتفاظ بھ 

  .كأداة ضمان للدین، لا یجرده من صفتھ الحقیقیة كشیك و لا من الحمایة الجنائیة

  بیان مكان السحب. 3

لا یؤثر خلو الشیك من بیان مكان السحب كون أن القانون التجاري جاء صریحا    

إذا خلا الشیك من بیان مكان :" من قانون تجاري 2فقرة  473المادة و نص في 

فإذا . لمبین بجانب اسم المسحوب علیھ یعتبر مكان الوفاءن المكان افإ الوفاء

ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب علیھ فیكون الشیك واجب الدفع في المكان 

                                                           

.80بخوش علي، المرجع نفسھ ص  ـ    1
  

.1 الملحق رقمنموذج الشیك انظر  .  2  

.125المرجع السابق، ص  معنى الشیك في القانون الجنائي، لي،ذالله الشا فتوح عبد. د .  3  

، ص 1998، 1 ع، 1999، الجزائر،ع .م .  ، م 1998/  02/ 23قرار بتاریخ  155912ملف رقم  . 4  

243.  



و إذا لم تذكر ھذه البیانات أو غیرھا یكون الشیك واجب الدفع في  .المذكور أولا

  ."المكان الذي بھ المحل الأصلي للمسحوب علیھ

  حوب على بیاضالشیك المس . 4

إذا قام الساحب بتوقیع الشیك و منحھ للمستفید دون ملأ باقي البیانات لا یؤثر ذلك    

على صحة الشیك و إنما یعتبر قرینة على أن الساحب قد وكلھ لاستكمال باقي 

البیانات الناقصة لأن القانون لا یستلزم تحریر الشیك بید الساحب متى كان یحمل 

  .1توقیعھ

  عد المیعاد القانوني الشیك ب تقدیم.  5

إذا قام المستفید بتقدیم الشیك إلى المسحوب علیھ و ھذا بعد فوات الآجال القانونیة    

یجب تقدیم صك صادر و قابل للدفع في : " 501المادة في  القانون التجاريالتي حددھا 

ا ما قررتھ فلا تنحصر عنھ الحمایة الجنائیة و ھذ ....".یوما 20الجزائر للدفع ضمن 

  .2المحكمة العلیا في احد قراراتھا

  لفھا على الحمایة الجنائیة للشیكالبیانات التي یؤثر تخ: ثانیا  

  خلو الشیك من توقیع الساحب. 1

إن أھم إجراء في إنشاء الشیك ھو التوقیع، و متى انتفى ھذا الأخیر فان ما یحملھ     

دفع بخلو الشیك من التوقیع ھو دفع الشیك لا یأخذ بكونھ ورقة لا قیمة لھا و ال

  .3جوھري یجب على المحكمة الرد علیھ و تتصدى لھ و لكن لا یعد من النظام العام

  خلو الشیك من الأمر بالدفع كلیةـ 2

ن أمر الدفع عند الإطلاع، یصبح معھ الشیك فاقدا للحمایة الشیك م إن خلو    

مر كلیة ووجود الأمر لكن معلق على یختلف الأمر بین انعدام الأ الجنائیة، غیر أنھ

شرط یبطل ھذا الشرط و یصحح الشیك و تبقى لھ الحمایة الجزائیة خلافا لانعدام 
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الأمر كلیة و الذي یفقد الشیك قیمتھ القانونیة و ھو یعد حقیقة دفعا جوھریا و لا 

  . 1یتعلق بالنظام العام
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  الفصل الثاني

  دون رصید وآلیات مكافحتھاجریمة إصدار شیك ب

إن المطلع على جرائم الشیك یجد أنھا متعددة و متنوعة و ھذا تبعا لاختلاف      

الشخص المرتكب لھا من جھة سواء الساحب أو المستفید أو المسحوب علیھ إلا أن 

لم یجرم بعض الأفعال التي یقوم بھا ھذا  أنھ الملاحظ بالنسبة للمشرع الجزائري

رغم من أنھا تمس بالثقة المراد حمایتھا في الشیكات عكس بعض الأخیر بال

من القانون  533المادة  التشریعات المقارنة كالقانون المصري الذي نص علیھا في

و من بین ھذه الجرائم جریمة التصریح على خلاف  .19991الصادر سنة التجاري 

   .2ة الشیكالحقیقة بعدم وجود مقابل للشیك أو بوجود مقابل اقل من قیم

الفعل الذي قام بھ من جھة ثانیة و كذلك الدعاوى الناشئة نتیجة لذلك الفعل و  

 المرتكبة من طرف الساحب  یمةالجر فقط علىالمجرم و سوف تنحصر الدراسة 

    الصورة الأكثر شیوعا و خطورة وھي جریمة إصدار شیك بدون رصید  ھيو

 من قانون العقوبات 01فقرة  374دة الماالتي نص علیھا المشرع الجزائري في و

كل من اصدر بسوء نیة شیكا لا یقابلھ رصید قائم و قابل للصرف   أو كان :" 

الرصید اقل من قیمة الشیك أو قام بسحب الرصید كلھ أو بعضھ بعد إصدار الشیك 

   ".أو منع المسحوب علیھ من صرفھ

أھمیة في تحدید السلوك  یتم التطرق إلى الأركان المكونة لھا لما لذلك منحین 

كذلك إلى القصد الجنائي و مدى تأثیر سوء النیة وصور انعدام الرصید والمجرم 

          .على نشوء الجریمة
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افھا بتقدیم الشیك للوفاء فالمتابعة اكتشكن رغم ظھور الجریمة إلى العلن ولو  

العقوبة في تحقیق  إنما ولعدة اعتبارات منھا قصورالقضائیة للساحب لا تتم تلقائیا و

حمایة لبعض الأشخاص الذین لم یكونوا سیئي النیة فوضع المشرع ھا وھدف

الأمر إلى توقیع عقوبات إجراءات أولیة منھا وقائیة لتسویة وضعیة الساحب لیتدرج 

یتم اللجوء إلى في حالة عدم تحقیقھا لتسویة الشیك خلال تلك المرحلة إداریة و

 تسویة الساحب للشیك بدون رصید وبذلك الإجراءاتات عدم مع إثب المتابعة الجنائیة

الاعتبار اختلاف أنواع الشیكات والأثر الذي ھدفھا مع الأخذ بعین م تحقق الإداریة ل

العقوبات والإجراءات والمتابعة الجنائیة ومن حیث الاختصاص المحلي ینجم عنھ 

وقوع جریمة  بمختلف صورھا الموقعة على الساحب و جبر الضرر الناتج عن

  .إصدار شیك بدون رصید

 ) المبحث الأول ( سیتم التطرق إلى أركان جریمة إصدار شیك بدون رصید و 

  ).المبحث الثاني( إلى آلیات مكافحة جریمة إصدار شیك بدون رصید و

  المبحث الأول

  أركان جریمة إصدار شیك بدون رصید

یرة التي جرمھا المشرع تعتبر جریمة إصدار شیك بدون رصید من الجنح الخط   

ذلك لأن تفشي ھذه الجریمة بین الأفراد مھما تكن صفتھم یؤدي إلى فقدان الثقة في 

التعامل بالشیك و ینجر عنھ أضرار لا حصر لھا سواء للاقتصاد الوطني أو على 

البنوك باعتبارھا العنصر الأساسي في التعامل بالشیكات و بالتالي لقیامھا یجب 

كباقي الجرائم الأخرى من ركن شرعي متمثل في النص المجرم لفعل  توافر أركانھا

من قانون العقوبات والتي تعاقب  374إصدار شیك بدون رصید وھو نص المادة 

مباشرة  374على الفعل المجرم سواء بالنسبة للشیكات المدنیة بتطبیق نص المادة 

بة للشیكات التجاریة أو أو عن طریق الإحالة إلیھا سواء من القانون التجاري بالنس

 ةاللاسلكیوالسلكیة  و بالمواصلات للقواعد العامة المتعلقة بالبرید المحددمن القانون 

بالنسبة للشیكات البریدیة باعتبار أن قانون العقوبات ھو الشریعة العامة في العقاب 

 والركن المادي المتمثل في إصدار شیك لا یمكن للمستفید منھ تحصیل قیمتھ لسبب

یرجع إلى الساحب سواء كان ھذا الأخیر ھو من قام بإصدار الشیك بنفسھ أو قام 

بدلا عنھ شخص آخر بموجب وكالة بتوقیع الشیك و إصداره و بالنسبة للركن الثالث 

یتمثل في الركن المعنوي فھذه الجریمة ھي من الجرائم العمدیة التي تتطلب توافر 

لشرعي مع الإشارة إلى الأسباب التي قد تؤدي القصد الجنائي و سیتم تحدید الركن ا

والركن المادي الذي یتمثل في إصدار شیك )  المطلب الأول ( إباحة الفعل المجرم  



و الركن ) المطلب الثاني ( بدون رصید مع التطرق لجمیع صور الفعل المجرم 

  ). المطلب الثالث( المعنوي بعنصریھ العلم و الإرادة 

  
  

  المطلب الأول

  كن الشرعيالر

. یقصد بھ نص التجریم الذي یضفي على الفعل أو الامتناع صفتھ الغیر مشروعة    

فالجریمة لم تكتسب وصفھا كجریمة إلا منذ تقرر تجریمھا بنص قانوني، و ما عدم 

:" المادة الأولى من قانون العقوبات طبقا لنص  مشروعیتھا إلا نتیجة لھذا التجریم

       . "تدابیر أمن بغیر قانون لا جریمة و لا عقوبة أو

بدون نص التجریم یصبح الفعل أو الامتناع مشروعا مھما بدا ملوما أو مؤثما من و  

مع عدم خضوع ذلك الفعل  .1وجھة نظر الدین أو الأخلاق أو الأعراف الاجتماعیة

  .المجرم لسبب من أسباب الإباحة

                    :      للجریمة من ناحتین لا زال، حول طبیعة الركن الشرعيوقد اختلف الفقھ و

فمن ناحیة أولى یرى بعض الفقھ أن الركن الشرعي ھو نص التجریم الواجب   

صر الركن الشرعي في البعض الآخر انھ ینبغي حیرى التطبیق على الفعل، بینما 

غیر المشروعة للفعل وھو بھذا یتمیز عن الركن المادي للجریمة معنى الصفة 

مجرد تكییف قانوني، كما یتمیز عن الركن المعنوي بحسبانھ ذا طبیعة  بارهاعتب

  .2موضوعیة لا ترتبط بإرادة الفاعل

 ومن ناحیة ثانیة انشغل الفقھ بموقع الركن الشرعي في البناء القانوني للجریمة   

فأنكر البعض اعتبار الركن . صلتھ بمكونات ھذا البناء من أركان و عناصرو

أن ھذا الأخیر ھو الذي یخلق  إذا في الجریمة بوصفھ نص التجریم، الشرعي ركن

 في المخلوق و ھكذا یبدو وھو مصدرھا، فكیف یكون الخالق ركنا ،الجریمة

الصحیح وفقا لھذا الرأي أن نص التجریم لیس ركنا یضاف إلى الركنیین  التصویر

   .3الركنیین ذینھ المعنوي، بل ھو في حقیقتھ صفة تلازم كل منوالأخریین المادي 
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آثر مباشرة دراسة البناء القانوني للجریمة من  ھناك من أھمل الركن الشرعي وو  

الفقھي لم خلال ركنین فقط ھما الركن المادي و الركن المعنوي لكن ھذا التباین 

مشروعة للفعل ثم اعتبار ھذه الغیر من رد الركن الشرعي إلى الصفة  یمنع البعض

  .1كان الجریمةالصفة ركنا من أر

الواقع انھ لیس ثمة ما یحول دون اعتبار الركن الشرعي ركنا في ثلاثیة البناء و   

القانوني للجریمة و لذلك مبررات فدراسة الركن الشرعي یؤدي إلى الاستجابة إلى 

م السلوك المجرم و یدقق اعتبارات الوضوح و الاتساق النظري و لأنھ یحدد معال

مشروعیة كذلك لا تستعص على التحلیل بوصفھا ركنا فكرة عدم العناصره و

  .2شرعیا في الجریمة شانھا شان الركنین الآخرین

ل أو الامتناع سیتم التطرق إلى نص التجریم و توضیحھ و الذي بدونھ یصبح الفعو

مع التطرق لمدى خضوعھ لسبب من أسباب الإباحة ) الفرع الأول(       مشروعا

  .)انيالفرع الث( حالات ذلك و

  نص التجریم : الفرع الأول

قد نص المشرع الجزائري على جریمة إصدار الشیك بدون رصید في قانون ل     
: ، الباب الثانيالجنح وعقوبتھاالجنایات و: الثالعقوبات، الجزء الثاني، الكتاب الث

 ، القسمالجنایات و الجنح ضد الأموال: ثالجنایات و الجنح ضد الأفراد، الفصل الثال

في من قانون العقوبات  374 المادةالنصب و إصدار شیك بدون رصید في : الثاني

         :الجرائم التي یرتكبھا السـاحب بنصھا على ما یليالفقرة الأولى 
یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن قیمة الشیك أو عن 

 :قیمـة النقص في الرصید

یكا لا یقابلھ رصید قائم و قابل للصرف أو كل من أصدر بسوء نیة ش .1

كان الرصید أقل من قیمــة الشیـك أو قام بسحب الرصید كلھ أو بعضھ 
.أو منع المسحوب علیھ من صرفھ ،بعد إصدار الشیك  

بالنسبة للشیك التجاري: أولا  

من  538المادة لقد نص المشرع على تجریم فعل إصدار شیك بدون رصید في   

المؤرخ  02 .05 قانون للقانون التجاريوفي التعدیل الأخیر إلا انھ اري القانون التج

من قانون  374 المادةمنھ و تمت الإحالة إلى  538 المادة ألغى 2005/ 02/  06 في
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ما یصطلح علیھ بالتضخم وھذا لتضمنھا نفس الأحكام وھذا تفادیا لالعقوبات 

ھي قانون و للشریعة العامة و بالتالي أصبح التجریم والعقوبة طبقا التشریعي

  .العقوبات

  بالنسبة للشیك العادي و البریدي: ثانیا

  الشیك العادي. 1

من  374المادة یخضع طبقا للقواعد العامة إلى نص التجریم و العقاب وھو نص   

ري الذي یكون الساحب فیھ تاجرا ھو یستقل عن الشیك التجاوقانون العقوبات 

  .أصدره بھذه الصفةو

  یك البریديالش. 2

 03 . 2000القانون من  80المادة نفس الشيء بالنسبة للشیك البریدي فقد نصت     

بأنھ  .اللاسلكیةبالبرید و بالمواصلات السلكیة و المحدد للقواعد العامة المتعلقة

تطبق الأحكام الجزائیة الخاصة بالمخالفات المتعلقة بالصكوك المصرفیة على 

  .من قانون العقوبات 374المادة  نص الإحالة كذلك إلىالصك البریدي و بالتالي 

  عدم خضوع الفعل لأسباب التبریر: الفرع الثاني

وھو عنصر یقوم علیھ الركن القانوني للجریمة، أي أن الفعل لا یوصف بأنھ     

غیر مشروع إلا إذا ثبت انھ لا یخضع لسبب تبریر، و یتضح من ذلك أن نصوص 

 فتخرج منھ أفعالا كانت داخلة فیھمة قیود تحد من نطاقھا التجریم لیست مطلقة، فث

حالات انتفاء الركن القانوني "وھذه القیود ھي أسباب التبریر و تعرف على أنھا 

  .1"بناء على قیود واردة على نطاق نص التجریم تستبعد منھ بعض الأفعال

في جاري من القانون الت 02فقرة  503المادة ولقد نص علیھا المشرع في      

  :ماھبا لجریمة إصدار شیك بدون رصید ومرتكالساحب حالتین لا یكون 

  .حالة ضیاع الشیك .

  .حالة تفلیس حاملھ .

                                                           

.243ي، المرجع السابق، ص محمود نجیب حسن. د . 1  



  حالة ضیاع الشیك : أولا

وفي ھذه الحالة أبیح فیھا للساحب أن یتخذ من جانبھ ما یصون بھ مالھ بغیر    

في تلك الحالة على  توقف على حكم القضاء تقدیرا من المشرع بعلو حق الساحب

  .1حق المستفید استنادا إلى سبب من أسباب الإباحة

   تفلیس حامل الشیك: ثانیا

ھو من الأسباب التي تجیز للساحب أن یعارض في صرف قیمة الشیك بغیر و   

على یثبت ذلك و یعتبر دفعا جوھریا و حاجة إلى دعوى و یجب على الساحب أن

   .2المحكمة الإجابة علیھ وتحقیقھ

في ھذه الحالة ینتقل إلیھ عبء إثبات حسب الحالة سواء الضیاع أو وجود حالة و   

   .إفلاس إلى الساحب

  سرقة الشیك : ثالثا

وعلاوة على الحالتین السابقتین یبیح القانون المصري المعارضة في دفع قیمة     

بة و بالنس تجاري المصريالقانون ال من 148في حالة سرقة الشیك في المادة 

من  02فقرة  503المادة للقانون الجزائري لم ینص على ھذه الحالة صراحة في 

أضاف نص   .3 02 . 05للقانون التجاري إلا انھ وفي التعدیل الجدید القانون التجاري 

یجب على المسحوب علیھ الذي قام : " و التي نصت على انھ  16مكرر  526المادة 

كات، أو الذي سجل معارضة من أجل بغلق حساب سلمت بشأنھ نماذج من شی

و بذلك یكون المشرع  قد اعترف ، "ضیاع أو سرقة، أن یخطر بذلك بنك الجزائر 

بحالة سرقة الشیك و أعترف بالآثار القانونیة المترتبة علیھا وھي جواز المعارضة 

   .4كما اخذ القضاء الجزائري بھذه الحالة غیر انھ متشدد بقبولھافي الشیك المسروق 

إلا أن المطلع على تلك القرارات یجد أنھا صدرت قبل التعدیل الأخیر للقانون   

   .و بالتالي لم تتطرق للمادة السالفة الذكر. 2005التجاري لسنة 

                                                           

مصطفى مجدي ھرجة، جرائم الشیك والنصب وخیانة الأمانة، دار المطبوعات الجامعیة،  .  1 

.128ص ،1992الإسكندریة،   

.129مصطفى مجدي ھرجة، المرجع نفسھ، ص  .  2  

3 ر، رقم.  الصادر في ج المتضمن القانون التجاري 2005فیفري  06المؤرخ في  02/  05القانون رقم .  
  

.2005.  02.  09بتاریخ  11  

. 334المرجع السابق ، ص   الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ،أحسن بوسقیعة.  د . 4  



یجوز معارضة عدم تنفیذه بخصوص الصك البریدي و في حالة سرقتھ إلا انھ و   

لا یقبل " حة بأنھ صرا 03 . 2000من قانون   81المادة و ھذا ما نصت علیھ 

اعتراض الساحب على دفع صك بریدي یقدمھ المستفید إلا في حالة فقدان الصك 

فقرة  2المادة  في علیھا صراحة و كذلك  تم النص" أو اختلاسھ أو إفلاس حاملھ 

المحدد لحالات عدم تنفیذ صك بریدي  175 . 04من المرسوم التنفیذي رقم   6

لا یمكن أن ینفذ صك بریدي : " بأنھ  .شروط ذلك یقدمھ للدفع المستفید منھ، و

عند التصریح بضیاع  ـ: یقدمھ للدفع المستفید منھ، في الحالات و الشروط الآتیة

  ".أو سرقتھ الشیك 

  المطلب الثاني

  الركن المادي

 الموجود التجریم بنص وارد ھو ما بحسب یؤخذ جریمة، لأي المادي الركن إن  

 جریمة الترك أو الفعل اعتبار یمكن لا الأخیر، ھذا وجود بدون أنھ ذلك بالضرورة،

 وجود على أساسا، یقوم المادي والركن العقوبات، و الجرائم شرعیة لمبدأ تطبیقا

 یكون فقد وكثرتھا؛ تعددھا على الجرائم باختلاف ویختلف یتنوع سلوك؛ أو فعل

 یكون أن یمكن كما مستمرا، أو لحظیا یكون أن یمكن كما سلبیا، أو إیجابیا الفعل

 من أو واحد فعل من مشكلا یكون قد كما بھ، القیام على الاعتیاد نتیجة جاء أو مفاجئا

 بحسب یختلف الركن، لھذا المكون المادي الفعل فإن ثم ومن  الأفعال، من سلسلة

 المكون المادي الفعل نوع من أساسا المستمد التصنیف ھذا الجرائم، تصنیف

  .1للجریمة

لسلوك الإجرامي الذي یحقق الجریمة من الناحیة المادیة یتمثل في إعطاء إن ا   

  .2شیك لا یمكن للمستفید منھ تحصیل قیمتھ لسبب یرجع إلى الساحب

الذي یأخذ ثلاثة صور وویتمثل ھذا السبب في عدم وجود رصید أو عدم كفایتھ     

و المتمثلة في عدم  من قانون العقوبات 374المادة من  1الفقرة منصوص علیھا في 

وجود رصید قائم و قابل للصرف أو عدم كفایتھ، سحب الرصید كلھ أو بعضھ بعد 

  .إصدار الشیك، إصدار أمر إلى المسحوب علیھ بعدم دفع قیمة الشیك
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ینقسم إلى  مما تقدم یتضح أن الركن المادي لجریمة إصدار شیك بدون رصید

  :عنصرین ھما

   .1عدم وجود رصید :اثانیھم و شیكالإصدار : أولھما

و بانعدام احدھما ینعدم الركن المادي المكون للجریمة وقبل تناولھما یجب أن نشیر  

تناول یتم وسنظرا لأھمیة ذلك  إلى العنصر المفترض و ھو المتمثل في صفة الجاني

) الفرع الثاني (  إصدار الشیكو  )الفرع الأول ( صفة الجانيالعناصر الثلاثة 

  .)الفرع الثالث( لرصید عدم وجود او

  صفة الجاني: الفرع الأول

بالإضافة إلى الأركان العامة للجریمة فھناك ما یفترض قیامھ من أركان أو     

وھي مراكز قانونیة أو واقعیة تسبق في وجودھا قیام . عناصر تسمى بالمفترضة

افر الجریمة و لابد بالتالي من التحقق من ھذا الوجود قبل الخوض في مدى تو

  .                                   2أركان الجریمة الأخرى

د یتمثل العنصر المفترض في صفة  الجاني وفي جریمة إصدار شیك بدون رصی   

ھي أن یكون ساحبا و ھذا العنصر یستقل بتقدیره فرع قانوني آخر غیر قانون و

ان و العناصر المفترضة لا یحبذ الفقھ فكرة الأركو. ھو القانون التجاريوبات والعق

مة في الجریمة، فھي لا ابوصفھا عناصر قائمة بذاتھا تضاف إلى سائر العناصر الع

تعدو أن ترتبط ارتباطا وثیقا بالعدوان على المصلحة القانونیة محل الحمایة الجنائیة، 

و بالتالي تعد من ملابسات السلوك بحسب وصفھ القانوني فتندمج فیھ و لا تستقل 

كون مفما یھم أنھا  ھذه الأركان أو العناصر المفترضةأیا كان تكییف  و. عنھ

  .3أساسي لا یكتمل البناء القانوني للجریمة دون توافره

ھو الذي یعطیھ المسحوب الشخص الذي یقوم بتحریر الشیك، وھو الساحب و   

لیقوم باستعمالھا في تعاملاتھ وھو ما ) دفتر الشیكات ( علیھ نماذج الشیكات 

الشیك و. ثاني بموجبھا یتم إصدار شیكاتیفترض وجود علاقة مدیونیة الأول لل

عملا ھو سند بنكي یستخدمھ العمیل للاستفادة من النقود الموضوعة تحت تصرفھ 

  .4أیا كانت العملیة التي أدت إلى نشأت التزام البنك
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في حالة البا ھو الذي یقوم بإمضاء الشیك بنفسھ أو یقوم بذلك غیره و ھذا وغ  

توكیلھ لشخص آخر بدلا عنھ و قد یقوم بتوقیع الشیك شخص لم یكن وكیلا عنھ 

من وقع :"  من القانون التجاري 481 المادة تتقرر مسؤولیتھ یعتبر ساحبا حكمیا و 

شیكا بالنیابة عن شخص و لم یكن وكیلا عنھ في ذلك یصبح بتوقیعھ ملزما 

ھ نفس الحقوق التي كانت تؤول إلى شخصیا بمقتضى الشیك، و إذا أوفى، آلت ل

  ".           من زعم النیابة عنھ، و یجري مثل ذلك على من تجاوز حدود نیابتھ

ھذا في بعض الشیكات التي یوجب توقیعھا من وقد یكون الساحب شخصین و

  .شخصین و ھذا في بعض المؤسسات أو الجمعیات و تترتب مسؤولیتھما معا

  یكإصدار الش: الفرع الثاني

و یكون بخروجھ إرادیا من حیازة . یقصد بإصدار الشیك تسلیمھ إلى المستفیدو   

الساحب أو من یمثلھ ودخولھ في حیازة المستفید أو من یقوم مقامھ، وھو ما یفید 

طرحھ للتداول و ھذا یعني استبعاد الحالات التي  لا یتحقق فیھا، ثم حصر الحالات 

حیازة الساحب محققا لمعنى الإعطاء الذي یعد التي یعد فیھا خروج الشیك من ال

  .1للجریمة عنصرا مكونا في الركن المادي

  الأفعال التي لا یتحقق بھا إصدار الشیك: أولا ـ

غیر ذلك من قبیل الأعمال التحضیریة إنشاء الشیك دون طرحھ للتداول و یعد  .1

قل حیازتھ و یترتب على ذلك عرض الشیك على المستفید دون ن. 2معاقب علیھا

  .لتحقیق معنى الإصدار الذي یقصده القانونعدم كفایتھ الفعلیة إلیھ، 

و لو لم یكن للشیك  ،تظھیر الشیك بمعرفة المستفید لا یدخل في معنى الإصدار .2

المادة لكن یشكل ھذا الفعل جریمة أخرى نص علیھا المشرع في و، المظھر رصید

د كل تصرف لاحق على عملیة طرح لذلك یع .انون العقوباتقمن  2فقرة  374

الشیك للتداول خارجا عن جریمة إصدار شیك بدون رصید طبقا لنص الفقرة الأولى 

  .من المادة السابقة
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تقدیمھ ولا یدخل في معنى الإصدار قیام الساحب بتحریر الشیك لمصلحة نفسھ .3

یطرح  إلى المسحوب علیھ رغم علمھ بعدم وجود الرصید فالشیك في ھذا الفرض لا

  .للتداول

خروج الشیك من حیازة الساحب رغم إرادتھ لا یحقق معنى الإصدار الذي تقوم  .4

بھ مادیات الجریمة و یكون خروج الشیك غیر إرادي إذا فقده الساحب أو سرق منھ 

أو خرج من حوزتھ جبرا عنھ أو نتیجة تصرف مشوب بالغش و یترتب على ذلك 

  .اء التسلیم أن الساحب لا یسال جنائیا لانتف

  فعال التي یتحقق بھا إصدار الشیكالأ: ثانیا

 طالبا منھ تسلیمھ إلى المستفید  یتحقق إصدار الشیك  إذا سلمھ الساحب إلى وكیلھ   

لأن سیطرة الساحب على الشیك تنھي بھذا التسلیم الإرادي و النھائي من جانبھ و لو 

  .لم یكن الوكیل قد سلمھ بعد إلى المستفید

لا و عد إصدار الشیك كذلك قیام الساحب بإرسالھ إلى المستفید عن طریق البریدوی   

یغیر من ھذا الحكم اعتبار الرسالة باقیة على ملك المرسل إلى أن یتسلمھا المرسل 

إلیھ، لان القانون یكتفي بالخروج المادي للشیك الذي ینھي سیطرة الساحب الفعلیة 

  . ھو ما یتحقق في ھذا الفرضو .1علیھ

إصدار الشیك باعتباره سلوك مادیا یمكن إثباتھ بجمیع الطرق و یقع ذلك على ف  

النیابة التي یتعین علیھا أن تدلل على وجود الإصدار و لكن إذا ادعى الساحب أن 

  .الشیك قد سرق منھ أو سلمھ على سبیل الودیعة أو فقده فعلیھ أن یثبت ذلك

 خلال من تعریفھا یمكن بل المتھم، جھة من ادائم إلیھا ینظر لا أن یجب فالنتیجة  

 بحیث بالضحیة، یلحق الذي الأثر ذلك أنھا؛ على النتیجة الفقھ یعرف إذ الضحیة،

 أشمل بصورة أو بھ، ضرر إلحاق أو  إفقاره، مالیا أي إضعافھ إلى الجریمة تؤدي

2یةبالضح یلحق ضرر ھي النتیجة
.  
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         الشروع في جریمة إصدار الشیك: ثالثا

الشروع غیر متصور في جریمة إصدار شیك بدون رصید و ھذا نظرا  إن   

تقع  أن ماتتم بفعل الإعطاء و على ذلك إمن الجرائم الشكلیة  أنھا لطبیعتھا وكون

كاملة أو لا تقع على الإطلاق فلا یتصور فیھا الشروع و یكون كل ما سبق فعل 

من قبیل الأعمال التحضیریة التي لا  الإعطاء مثل التحریر أو توقیع الشیك یعد

 قانون العقوبات 374المادة و لذلك لم ینص علیھ المشرع في نص ، 1یعاقب علیھا

إن كان بعض الفقھ اعتبر بعض الأفعال تعد من قبیل الشروع كإرسال الشیك عن و

  . 2طریق البرید

 شروعاعد إصدارا للشیك وحتى و لو یعد  لكن إرسال الشیك عن طریق البریدو    

فالمحاولة في الجنحة لا یعاقب علیھا من قانون العقوبات  31المادة فانھ طبقا لنص 

و في جریمة إصدار شیك بدون رصید لم یتم  إلا بناء على نص صریح في القانون

  .النص علیھ

  عدم وجود رصید: الفرع الثالث

فید من استیفاء لا یكفي لقیام الجریمة إصدار الشیك بل یلزم أن لا یتمكن المست  

قیمتھ لسبب یرجع إلى الساحب و قد حدد القانون صور عدم وجود الرصید 

  : وحصرھا في ثلاثة

  .عدم كفایتھ عدم وجود رصید قائم و قابل للصرف أو .

  .سحب الرصید كلھ أو بعضھ بعد إصدار الشیك .

  .إصدار أمر إلى المسحوب علیھ بعدم دفع قیمة الشیك .

  د الرصیدصور عدم وجو: أولا 

  عدم وجود رصید قائم و قابل للصرف أو عدم كفایتھـ 1

لصورة الأكثر شیوعا وھي عدم وجود رصید فعلي و یكون كذلك إذا كان ا وھي   

الساحب غیر دائن على الإطلاق للمسحوب علیھ، و یقوم بإعطاء المستفید شیكا لا 

ة للجریمة إذا لم یكن لذلك تتحقق الصورة الرئیسی. یقابلھ رصید لدى المسحوب علیھ
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للساحب وقت الإعطاء الشیك لدى المسحوب علیھ مبلغا من النقود یجعلھ دائنا لھذا 

                              .الأخیر دینا محققا و قابلا للسحب

عدم وجود الرصید یثیر التساؤل عن الوقت الذي یعتد بھ للتحقق من عدم وجوده و  

بوقت إعطاء الشیك و لیس بوقت تقدیمھ لاستیفاء قیمتھ  و لقد اعتد القانون في ذلك

من المسحوب علیھ فھو یعاقب من اصدر شیكا و الإصدار كما سبق ھو طرحھ 

للتداول و یتفق ھذا الحكم مع طبیعة الشیك باعتباره أداة وفاء تقوم مقام النقود في 

تفید و في وھو ما یفترض وجود الرصید لحظة تسلیم الشیك إلى المس ،المعاملات

حالة انتفاء الرصید لحظتھا تقوم الجریمة و لو وجد الرصید بعد ذلك فالعبرة لیست 

  .1بتقدیمھ لاستیفاء قیمتھ

ولكن وجود الرصید لا یعني حتما انتفاء الجریمة لأنھ یشترط فوق قیام الرصید    

 أن یكون قابلا للسحب إذ من الجائز أن یكون الرصید محجوزا علیھ أو أن یكون

الساحب لا یملك إدارة أموالھ أو لا یستطیع الإذن بالصرف و إعطاء الشیكات أو 

تتحقق الجریمة محجورا علیھ لسفھ أو لأنھ تاجر أشھر إفلاسھ و في ھذه الأحوال 

و ھو ما یصطلح علیھ . 2وجود الرصید و كفایتھ فانھ غیر قابل للسحب و معلأنھ 

  .بعدم وجود الرصید حكما

ایة یعني أن المبلغ الموجود في حساب الساحب اقل من قیمة المبلغ أما عدم الكف  

المحرر في الشیك و لا عبرة للفارق فتقوم الجریمة و أن كانت تؤثر في تقدیر 

  .عقوبة الغرامة

       سحب الرصید كلھ أو بعضھ بعد إصدار الشیك .2

إعطاء  تفترض ھذه الصورة قیام الساحب باسترداد كل الرصید أو بعضھ بعد   

فالشیك عند الإصدار كان لھ رصید قائم و قابل للسحب لكن  ،الشیك إلى المستفید

الساحب قام بجعلھ غیر ممكن بقیامھ بسحب الرصید كلھ أو بعضھ بحیث یصبح 

كان لتجریم ھذا الفعل الزیادة من الثقة في ي غیر كافي للوفاء بقیمة الشیك والباق

عدم وجود ن كون أن الصورة الأولى تعاقب على التعامل بالشیكات و ردع المتحایلی

لیس بعد الإصدار و بھذا المشرع قد غطى المرحلة السابقة الرصید وقت الإصدار و

  .اللاحقة لھا أي مراعاة لوجود الرصید و بقاءهو للإصدار
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و أعتبر بعض الفقھ سحب الرصید بعد إصدار الشیك جریمة قائمة بذاتھا ولا     

  .1عدم وجود الرصیدتعد صورة من صور 

عن المدة التي یجب على الساحب إبقاء الرصید تحت  لالتساؤلكن قد یثور و   

من القانون  501المادة تصرف المستفید لدى المسحوب علیھ فبالرجوع إلى 

یوم لتقدیم الشیك الصادر في الجزائر  20نجد أن المشرع قد حددھا ب التجاري 

تقدیمھ في مدة ثلاثین یوما إذا كان صادرا في  للدفع أما الصادر في الخارج فیجب

أوربا أو من احد البلدان المطلة على البحر الأبیض المتوسط و إما في مدة سبعین 

  . یوما إذا كان الشیك صادرا في بلد آخر

القاعدة أن ملكیة الرصید تنتقل إلى المستفید منذ إعطاء الشیك، و تظل قائمة حتى    

یترتب على ذلك أن الساحب لا یستطیع استرداد الرصید في وقت استیفاء قیمتھ و 

إلا ارتكب و  الفترة بین إصدار الشیك و تقدیمھ إلى المسحوب علیھ لقبض قیمتھ

یظل الشیك   جریمة إعطاء شیك بدون رصید فعلى الرغم من انتھاء ھذه المدد

محلا  صالحا للتداول و لا تزول عنھ صفتھ، مما یقضي حمایة الثقة فیھ وجعلھ

  . 2قراراتھاللحمایة الجنائیة المقررة لھ و قد أقرت المحكمة العلیا ھذه القاعدة في احد 

تجدر الإشارة أن مضي ثلاثة سنوات من تاریخ انقضاء مھلة تقدیمھ و التي سبق و   
الإشارة إلیھا یؤدي إلى تقادم دعوى حامل الشیك على المسحوب علیھ و یبقى لھ 

المادة وھذا ما نصت علیھ احب الذي لم یوفر مقابل الوفاء حق رفع دعوى على الس
و تتقادم دعوى حامل الشیك على المسحوب : " من القانون التجاري 3فقرة  527

ھي نفس مدة تقادم  و ".علیھ بمضي ثلاثة أعوام من تاریخ انقضاء مھلة تقدیمھ 
 الجزائیةت من قانون الإجراءا 8 المادةالدعوى العمومیة في الجنح طبقا لنص 

المعدل و  1966یونیو  08المؤرخ في  155 . 66الصادر بموجب الأمر رقم 

 المتمم
3
تتقادم دعوى العمومیة في مواد الجنح بمرور ثلاث :" و التي نصت على  

  ".....سنوات كاملة
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  إصدار أمر إلى المسحوب علیھ بعدم دفع قیمة الشیك ـ 3

  وقت إصداره رصید قائم و قابل للسحب تفترض ھذه الصورة انھ كان للشیك    

یكفي لدفع مبلغ الشیك، و لكن الساحب اصدر أمرا إلى المسحوب علیھ بعدم دفع و

و یستوي أن یصدر الأمر بعدم الدفع قبل . مبلغ الشیك إلى المستفید حینما یتقدم إلیھ

ساحب أو تسلیم الشیك إلى المستفید أو بعد ھذا التسلیم، بشرط أن یكون صادرا من ال

أما إذا صدر من جھة لا علاقة للساحب بھا . من وكیلھ المفوض بإصدار الشیكات

دون علمھ، فلا مسؤولیة علیھ كما لو صدر الأمر بعدم الدفع من جھة إداریة أو 

  .قضائیة

مع ذلك فانھ یجوز للساحب أن یصدر ھذا الأمر و لا یكون مرتكبا لجریمة إصدار 

 02فقرة  503المادة نص علیھما المشرع في التي  حالتینالشیك بدون رصید في 

و لا تقبل معارضة الساحب على وفاء الشیك إلا في حالة : " يمن القانون التجار

  ".ضیاعھ أو تفلیس حاملھ

  المطلب الثالث

  الركن المعنوي

جریمة إعطاء شیك بدون رصید جریمة عمدیة في جمیع صورھا، لذلك یتخذ     

" و قد عبر المشرع عن الركن المعنوي بأنھ . لقصد الجنائيركنھا المعنوي صورة ا

و ھذا التعبیر أثار خلافا فقھیا حول نوع القصد المتطلب لقیام ، "سوء النیة 

لكن القضاء قد حسم ھذا الخلاف في اتجاه الاكتفاء بالقصد العام الذي . الجریمة

  . 1یتوافر بالعلم و الإرادة دون حاجة لتطلب قصد جنائي خاص

الواردة في " سوء النیة " واستقرت أحكام المحكمة العلیا إلى اعتبار أن عبارة     

لا تفید شیئا آخر غیر استلزام القصد الجنائي من قانون العقوبات  374المادة نص 

العام، أي انصراف إرادة الساحب إلى تحقیق وقائع الجریمة مع العلم بأركانھا كما 

  .2إلى قصد خاص یتطلبھا القانون دون الإشارة
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بل لا بد من بیان القصد  ،الفقھ من اعتبر أنھ لا یكفي توافر القصد العام ھناك من و

ھذا كان إن و، 1بسوء النیةقانون العقوبات  374المادة الخاص الذي عبرت عنھ 

  .         2غالبیة الفقھ الرأي مخالف لما استقر علیھ

ر شیك بدون رصید على عنصرین یقوم القصد الجنائي العام في جریمة إصدا و

  ).الفرع الثاني ( و الإرادة ) الفرع الأول ( العلم : تناول سیتمو

  العلم: الفرع الأول

یقصد بھ أن ینصرف علم الساحب إلى ماھیة الورقة التي یعطیھا و كونھا من و  

أو عدم  كما ینبغي أن یعلم الساحب عند إعطاء الشیك بعدم وجود رصید،. الشیكات

یتھ أو عدم قابلیتھ للسحب و ینتفي ھذا العلم لدیھ، و ینتفي بالتالي القصد الجنائي، كفا

  إذا أقام الدلیل على اعتقاده بوجود رصید قابل للسحب لدى المسحوب علیھ

مساوي لقیمة الشیك كأن یثبت أن المسحوب علیھ قد أرسل إلیھ كشف حساب و

نتیجة خطأ مادي لم یتفطن إلیھ  ھو یحتوي على مبلغ یزید على قیمة رصیده الذي

الساحب الذي اصدر الشیك في حدود ذلك المبلغ المبین في كشف الحساب وھنا 

 مسؤولیتھ الخطأ خارج عن إرادة الساحب أما إذا كان نتیجة إھمال منھ فتقوم

الجزائیة و ھذا ما ذھبت إلیھ المحكمة العلیا في إحدى قراراتھا إلى اعتبار أن 

لتحقق من وجود الرصید وقت إصدار الشیك ومن ثم فان أي إھمال الساحب ملزم با

  .3من جانبھ أو تغافل یعرض صاحبھ للعقاب

قد استقرت المحكمة العلیا على أن علم الساحب ھو علم مفترض، أي أن انعدام لو   

   أو وجود رصید غیر كافي و قابل للسحب یعد قرینة على القصد الجنائي

وضعیة رصید الحساب الذي اصدر علیھ الشیك بكیفیة یستخلص ھذا العلم من و

موضوعیة بمجرد استظھار كشف الحساب و تقدیم شھادة عدم الدفع التي تسلمھا 

البنوك دلیلا كافي لتوافر عنصر العلم و ھذا ما جاء في قرار المحكمة العلیا الصادر 

لمنصوص علیھا أن الركن المعنوي للجریمة ا ":بقولھا   1999/  07/  26:  بتاریخ 

من قانون العقوبات ھو عنصر مفترض إذ یمكن استخلاص سوء   374في المادة 

قابل للصرف و لا عبرة والنیة و العلم بمجرد إصدار شیك لا یقابلھ رصید قائم 
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بضآلة أو تفاھة النقص الذي لا تأثیر لھ في قیام المسؤولیة الجنائیة و یعتد بھ 

  .1"فقط عند توقیع الجریمة

  مقصود بعبارة سوء النیة ال ـ

 بة في تفسیرھا لعبارة سوء النیة إن المحكمة العلیا كانت في بدایة الأمر متذبذ   

ترددت بین الأخذ بالقصد الجنائي الخاص أو الاكتفاء بالقصد الجنائي العام بحیث و

بالقصدین العام و الخاص للقول  1973/  06/  12 :قرارھا الصادر بتاریخأخذت قي 

أن جنحة إصدار شیك بدون  " :فر الركن المعنوي ومما جاء في ھذا القراربتوا

الجنائي العام المتمثل في  القصد رصید من الجرائم العمدیة یشترط لقیامھا توافر

علم الساحب بأنھ لا یوجد رصید للصك الذي أصدره أو أن الرصید الموجود یقل 

ذي ھو سوء النیة لدیھ أي عن قیمة الشیك، و توافر القصد الجنائي الخاص ال

  .2"الإضرار و الإثراء على حساب غیره

أن سوء النیة مفترض بمجرد علم الساحب بعدم وجود أكدت المحكمة العلیا على و   

أن الركن المعنوي للجریمة لا یتمثل في  و اعتبرتبل  ،رصید كافي في حسابھ

م الرصید أو عدم ولكن یستخلص من انعدا قصد الأذى و إلحاق الضرر بالمستفید

  .3كفایتھ، محاولة بذلك استبعاد فرض اشتراط القصد الجنائي الخاص

اعتبر بعض الفقھ أن ھذا القضاء مخالف للقانون، ذلك أن جریمة إصدار شیك و    

بدون رصید جریمة عمدیة لا یتحقق سوء النیة فیھا إلا إذا قام الساحب بفعلھ عن 

مة على مجرد الافتراض، بل أن المشرع اشترط علم حقیقي و فعلي، فلا تقوم الجری

  .4سوء النیة

وبالتالي فالقضاء الجزائري استقر على أن سوء النیة یراد بھ القصد الجنائي العام   

المحكمة العلیا على أن تقدیر توافر سوء النیة مسألة موضوعیة یستخلصھا  تقریرو

ي اصدر شیكا دون التحقق القضاة من وقائع الدعوى و یكفي الإشارة إلى أن الجان

و یترتب .من توافر الرصید و رجوع الشیك بدون رصید لإثبات وجود سوء النیة

  .على ذلك أن یثبت الساحب حسن نیتھ
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ومما تجدر إلیھ الإشارة كذلك في تفسیر معنى سوء النیة ما ذھبت إلیھ الأعمال   

بموجب  بعد والتي ألغیت فیما 1قانون عقوبات مصري 337 للمادةالتحضیریة 

بإصدار قانون التجارة اعتبارا من أول أكتوبر سنة المتعلق  1999 لسنة 17قانون

طرحت المادة  1937یولیو سنة  26بجلسة وبحسب نصھا في المشروع .2005

السابقة على مجلس النواب المصري وتم اقتراح إضافة عبارة بسوء نیة إلى المادة 

لول أجال الوفاء یكون معسرا فلا یتم كون أن التاجر قد یصدر الشیك و عند ح

صرف الشیك مع أن التاجر كان حسن النیة فتوقع علیھ العقوبة و ھذا لیس من 

  .الإنصاف

فتم الموافقة من وزیر المالیة على حذف عبارة مع علمھ و استبدلت بعبارة بسوء   

لكن و نیة و قد برر  ذلك على أساس انھ قد یكون الساحب عالما بعدم وجود الرصید

أن لتالي ھناك خلاف بین العبارتین وبتاریخ حلول الآجال یكون بحسابھ رصید و با

یترك الفصل للقاضي فتم الموافقة على التعدیل المقترح ومع التفسیر الذي أراده 

وزیر المالیة ومما تقدم یعني أن العبارتین تختلفین من حیث المبنى و المعنى  ولم 

  .2بھذا التفسیر باعتبار أن الشیك أداة وفاءتأخذ محكمة النقض المصریة 

والملاحظ أن كل تلك القرارات القضائیة و الآراء الفقھیة عالجت مسألة سوء النیة   

و لغایة الآن حسب  02 . 05قانون بموجب  2005قبل تعدیل القانون التجاري سنة 

بعد ھذا  اتھالسوء النیة و إثبالمحكمة العلیا لم یتم التطرق  ماھو منشور في مجلة

           .           التعدیل

الإجراءات المستحدثة بموجب القانون التجاري والمتعلقة في تكمن الأھمیة و  

بعارض الدفع و التي بموجبھا یمنح المسحوب علیھ أجلین للساحب لتسویة وضعیتھ 

و إذا لم یمتثل تتم متابعتھ  4مكرر  526و  2مكرر  526المادتین طبقا لنص 

  .ائیاقض

بالتالي في حالة متابعة الساحب یعتبر سوء النیة مفترضا فیھ لكون انھ قد منحت     

یوما لتسویة وضعیتھ و لم یقم بذلك و بالتالي لا یمكن لھ التذرع بأي حجة  30لھ مدة 

  .أخرى و ھذا لثبوت قرینة العلم

  

                                                           

یحكم بھذه العقوبات على كل من أعطى بسوء نیة شیكا لا یقابلھ رصید قائم وقابل  :"م . ع . ق  337مادة  -   1 

أو كان الرصید أقل من قیمھ الشیك أو سحب بعد إعطاء الشیك كل الرصید أو بعضھ بحیث یصبح وللسحب 

  ." الباقي لا یفي بقیمھ أمر المسحوب علیھ الشیك بعدم الدفع

. 1954، السنة الرابعة و الثلاثون، 5ع ھاب، مجلة المحاماة، صلاح الدین عبد الو/ أـ   2  



  الإرادة: الفرع الثاني

عدم وجود الرصید أو عدم كفایتھ أو عدم یعني أن تتجھ إرادة الساحب رغم العلم ب   

وفي حالة سحب الرصید . قابلیتھ للسحب إلى إصدار الشیك، أي تسلیمھ إلى المستفید

، رغم ھ إرادة الساحب إلى ھذین الفعلینأو إصدار الأمر بعدم الدفع ، ینبغي أن تتج

  .علمھ بأنھ بذلك إنما یعطل دفع قیمة الشیك الذي سحبھ من قبل

نصري العلم والإرادة قد یتوزع تحققھما على فترات زمنیة مختلفة الأمر وإن ع    

  .الذي یطرح إشكال وقت قیام القصد الجنائي

تطبیقا للقواعد العامة، یتعین توافر القصد الجنائي لحظة إتیان الفعل المادي      

صد الق توافرفیجب أن ی. المكون للجریمة، حتى تتحقق المعاصرة بین القصد و الفعل

لحظة إصدار الشیك أو استرداد الرصید أو توجیھ الأمر إلى المسحوب علیھ بعدم 

  .الدفع قیمة الشیك إلى المستفید

وإذا توافر القصد الجنائي، اكتملت أركان جریمة إعطاء شیك بدون رصید     

ووجب العقاب علیھا و لو قام الساحب بعد ذلك بوفاء قیمة الشیك إلى المستفید 

للاحق لقیام الجریمة لیس من شانھ التأثیر في المسؤولیة الجنائیة، لأن الغایة فالوفاء ا

ضمان الثقة ومن التجریم لیس حمایة المستفید فحسب، بل حمایة التعامل بالشیكات 

  .الواجب توافرھا فیھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  المبحث الثاني

  آلیات مكافحة جریمة إصدار شیك بدون رصید

بة ھي وسیلة المجتمع التقلیدیة و الأساسیة لمكافحة مع الاعتراف بان العقو   

حیث أدى تطور الفكر الجنائي و الذي . الجریمة، إلا أنھا لم تعد الوسیلة الوحیدة

صاحبھ تطور في تحدید الأغراض المبتغاة من الجزاء الجنائي أن أصبحت العقوبة 

یق تلك قاصرة بمفردھا عن تحق ینظر إلیھا كمرادف لھذا الجزاء التي كان

فكان لا بد من إیجاد صور أخرى للجزاء . الأغراض، خاصة الغرض النفعي لھا

       .1تساھم مع العقوبة في تحقیق تلك الأغراض

ونظرا لھذا القصور في مواضیع متعددة في أداء وظیفتھا التي ترمي في النھایة      

ون رصید وحمایة إلى مكافحة الظاھرة الإجرامیة المتمثلة في جریمة إصدار شیك بد

المجتمع منھا الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري إلى استحداث إجراءات في 

ترمي إلى منح التي و المعدل و المتمم لھ 02 . 05التجاري بموجب قانون  القانون

فرصة للساحب بان یسوي وضعیتھ دون أن یكون للمستفید خلالھا الحق في تقدیم 

تخص صورتین فقط و لكن لھا فائدة عملیة شكوى و إن كانت تلك الإجراءات 

إلى ذلك توقیع عقوبات إداریة للوقایة من الجریمة و ردع المخالف و التي قد  ةفاضإ

من إصدار الشیكات إذا تم استنفاذ جمیع طرق  الساحب حرمانحد تصل إلى 

من الوقایة للشیكات و تدرجیة  تعددةالجزائري حمایة موضع المشرع  التسویة و بذلك

أقصى درجات  إلى العقوبات الإداریة وصولا إلىن إصدار الشیكات بدون رصید م

  .العقوبات الجزائیة الحمایة و ھي

                 الجزاءات الإداریة و ھذا ما سیتم التطرق إلیھ من الإجراءات الإداریة البنكیةو    

  الإجراءاتو إلى المتابعة الجنائیة كنتیجة لعدم فعالیة ) المطلب الأول ( 

  ).المطلب الثاني (    الجزاءات الإداریة و
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  المطلب الأول

  الإداریة الإجراءات الإداریة البنكیة و الجزاءات

 البنوك تقوم بدور ھام و أساسي في التعامل بالشیكات فھي و لأننظرا     

الطرف الثالث في العلاقة بین الساحب و المستفید و نظرا لكثرة و المسحوب علیھ

جرائم الشیك في الواقع العملي رغم الحمایة الجنائیة التي خصھا بھا المشرع دون 

وسلطات واسعة   غیرھا من الأوراق التجاریة منح المشرع الجزائري صلاحیات 

لحد كذلك لللبنوك للمساھمة في الوقایة و مكافحة جریمة إصدار شیك بدون رصید و

یة تصل إلى حد المنع من إصدار من آثارھا مع منحھا حق توقیع جزاءات إدار

ومراقبة جمیع المتعاملین بالصكوك  الشیكات مع سحب دفتر الشیكات من المخالف

و العقوبات التي وقعت علیھ وھذا عن طریق بنك معلومات مركزي یلجأ إلیھ كل 

یتم وھذا ما س بنك أو مؤسسة مالیة كإجراء أولي وقائي قبل منح دفاتر الشیكات

الجزاءات و    )الفرع الأول ( ءات تسویة الوضعیة لقیمة الشیك إجرا في تبیانھ

  .)الفرع الثاني (      الإداریة الناتجة عن عدم الخضوع لھا 

  كإجراءات تسویة الوضعیة لقیمة الشی :الأول عالفر

المعدل و المتمم  02 . 05 القانون لقد تم استحداث ھذه الإجراءات بموجب   

 16مكرر   526مكرر  إلى   526لمواد من  صل الثامن مكرر افي الفللقانون التجاري 

ھل تطبق على  لكن قبل التطرق إلیھا یجب أن نتطرق إلى موضعھا  في القانون وو

جمیع الساحبین تجارا كانوا أو مدنیین ؟ و ھل تطبق كذلك على جمیع جرائم  

  الشیكات ؟

 وقت لما لھ من أثر علىللإجابة عن ھذا التساؤل الجوھري و الھام في نفس ال   

 المواد جاء في القانون التجاري  المتابعة الجنائیة فموضع تلكالإجراءات و

التي و القانون التجاري من المادة الثانیة مكررعرف على من تنطبق نرجع إلى لتلو

   .... ".یسري القانون التجاري على العلاقات بین التجار : " جاء نصھا كالتالي 

التي تعرفھ والمادة الأولى من القانون التجاري و التاجر نرجع لنص من ھ تحدیدو ل

ویتخذه    یعد تاجرا كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا تجاریا " : تالي الك

   ".، ما لم یقضي القانون بخلاف ذلك مھنة معتادة لھ

  

  



   ؟بالتالي ماھو العمل التجاري و

التي تعدد مادتھ الثانیة التجاري وفي للإجابة على ھذا السؤال نرجع للقانون    

" : منھا نجد أنھا تنص على  13الفقرة الأعمال التجاریة بحسب موضوعھا و في 

ھو  المھم و. "كل عملیة مصرفیة أو عملیة صرف أو سمسرة أو خاصة بعمولة 

كل مصرفیة و بالتالي التعامل بالشیكات بالنسبة للبنك أو أیة مؤسسة مالیة یعد عملا 

ریا بالنسبة لھا أم بالنسبة للمتعامل معھا یختلف الأمر، فتأخذ العملیة الطابع تجا

التجاري إذا كان ھذا الأخیر تاجرا وتمت العملیة لأغراض تجاریة، أما إذا كان غیر 

غیر أن العملیة تبقى بالنسبة للمؤسسة . تاجر، فلا تكتسب العملیة الطابع التجاري

التي  من القانون التجاري 3للمادة و بالنسبة  .1ةالمصرفیة عملیة تجاریة موضوعی

 مشرع كانتعددت الأعمال التجاریة بحسب الشكل لم یتم ذكر الشیك و إن حكمة ال

و لذلك لم یشملھا . من وراء ھذه الأحكام، بیان انھ لیس لھاتھ الورقة الطابع التجاري

ر و لیس على النص القانوني و نشیر إلى أن ذكر السفتجة ورد على سبیل الحص

  .2سبیل المثال، ومن ثمة یجب رفض كل تحلیل مخالف لمضمون النص القانوني

للمادة وبالتالي یستبعد كذلك من قائمة الأعمال التجاریة حسب الشكل أما بالنسبة    

فقد ذكرت الأعمال التي تدخل في حكم الأعمال التجاریة  من القانون التجاري 4

  :التجاریة بالتبعیة وھيعبرت عنھا بمصطلح الأعمال و

  .الأعمال التي یقوم بھا التاجر و المتعلقة بممارسة تجارتھ أو حاجات متجره .

  .الالتزامات بین التجار .

ما ھذه الأعمال ھي في الأصل أعمال مدنیة و لكنھا تكتسب الصفة التجاریة إذا و    

ال المدنیة عند صدرت عن تاجر و كانت تتعلق بالشؤون التجاریة، و اكتساب الأعم

صدورھا من تاجر الصفة التجاریة و تسند إلى النظر للشخصیة أي القائم بالعمل 

  .3وھو الذي یضفي علیھا الصفة المذكورة

بالتالي فان الشخص قبل أن یكتسب صفة التاجر لا یمكن اعتبار أعمالھ تجاریة و   

انیة و الثالثة من القانون إلا إذا اعتبرھا القانون كذلك كما ھو الحال في المادتین الث

التجاري و بالنسبة للشیك لا یعد عملا تجاریا بحسب ما سبق شرحھ سواء بحسب 
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الموضوع أو الشكل و یبقى فقط إذا قام بإصداره تاجرا و ھذه الصفة لا یكتسبھا 

   . 1الشخص إلا إذا قام بالعمل على وجھ الاحتراف و اتخذھا مھنة معتادة لھ

المتابعة بقید المتعلقة من القانون التجاري  6مكرر  526 المادة بالتالي لا تطبقو

المواد أما  التجاري من القانون مكرر 1المادة  الجزائیة إلا على التجار طبقا لنص

فتطبق فقط على جریمة إصدار شیك بدون رصید  16مكرر  526مكرر إلى  526من 

  .دون غیرھا

  بعة قیدا للمتاإجراءات التسویة لا تعد  :أولا

  بالنسبة لغیر التجار .1

عدم اعتبارھا كقید للمتابعة الجنائیة بالنسبة لغیر  من إن الإجراءات و بالرغم   

التجار كون أن تطبیق قواعد القانون التجاري تسري على التجار فقط إلا أن تلك 

الإجراءات إلزامیة فیقوم بھا البنك من تلقاء نفسھ اتجاه الساحب كي یقوم بتسویة 

رصید  یده فھي إجراءات مصرفیة ترمي للحد من ظاھرة إصدار شیكات بدونرص

  . و حتى توقیع عقوبات إداریة

المادة وقد نصت علیھا . 2یكفي للمتابعة الجنائیة منح المستفید شھادة عدم الدفعو   

المتعلق  07 . 11 و المتمم بموجب نظام رقم المعدل 01 . 08نظام رقم من  4

  .ر الشیكات بدون رصید و مكافحتھابالوقایة من إصدا

 2008/  04/ 30جدر الإشارة إلى أن المحكمة العلیا في قرارھا الصادر بتاریخ تو   

لا تباشر الدعوى الجزائیة في جنحة  ":و الذي جاء فیھ أنھ  457708رقم  ملف

إصدار شیك بدون رصید، إلا في حالة عدم قیام الساحب بتسویة عارض الدفع 

  2مكرر  526أو عدم كفایة الرصید في الأجلین المحددین في المادتین  لعدم وجود 

لم تتطرق إلى صفة التاجر أو على من  و .3من القانون التجاري 4مكرر  526و 

تنطبق نصوص المواد السابقة و إنما اكتفت في قرارھا بوجوب احترام الآجال فقط 

  .و بذلك تبقى ھذه النقطة محل بحث و إثراء
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  بالنسبة للشیكات البریدیة  .2

لإجراءات ل ھاعوخض علىالقانون لم ینص بالنسبة لھذا النوع من الشیكات    

 المؤرخ في 03 . 2000من قانون  80المادة طبقا لنص  كشرط للمتابعةالمسبقة 

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید و بالمواصلات السلكیة  05/08/2000

بحكم القانون الأحكام الجزائیة الخاصة بالمخالفات المتعلقة تطبق " : اللاسلكیةو

كام بالصكوك المصرفیة على الصك البریدي، إلا أن الصك البریدي لا یخضع للأح

                                                                                                 ".الأخرى الخاصة بالصك المصرفي

بالتالي یعاین عدم تنفیذ الصك البریدي المقدم للدفع من طرف المستفید بشھادة و .

أیام  4عدم الدفع التي یعدھا فورا مركز الصكوك البریدیة و یسلمھا للمستفید خلال 

إعداد  عمل تلي یوم استلام المركز المذكور للصك و یمكن للمستفید التنازل عن

  .شھادة عدم الدفع بعبارة موقع علیھا و مدونة على الصك تفید ذلك

لقد اختصھا المشرع بإجراءات أخرى متى كان قیمة النقص في الشیك لا و    

القرار الوزاري المشترك الصادر عن وزیر البرید ھذا في و دج  5000تتجاوز 

و المحدد لمبلغ عدم  1998المواصلات و وزیر المالیة بتاریخ أول فبرایر سنة و

كیفیات  وكفایة الرصید العارضة على الحسابات الجاریة البریدیة و شروط تنفیذھا 

دج  5000فان مصالح البرید تقوم بتغطیة و دفع العجز الذي لا تتجاوز قیمتھ . 1ذلك

یوما، فإذا لم یقم  40بدل الساحب على أن یقوم ھذا الأخیر بدفع ما علیھ في اجل 

  .2عیتھ خلالھا تتم المتابعةبتسویة وض

  وقایة من إصدار شیكات بدون رصید الإجراءات المتعلقة بال :ثانیا

  الإجراءات الوقائیة .1

  ركزیة لعوارض الدفع لبنك الجزائرالإطلاع على البطاقیة الم .أ

المصالح و الخزینة العمومیة  وھي تدابیر إداریة وقائیة تتمثل في اطلاع البنوك و   

ھذا زیة لعوارض الدفع لبنك الجزائر وعلى البطاقیة المرك "لبرید الجزائر"المالیة 

مكرر من القانون  526المادة قبل تسلیم دفاتر الشیكات إلى زبائنھا وھذا طبقا لنص 

الوقایة من إصدار  المتعلق بترتیبات 01 . 08 نظام رقم  من 3المادة و التجاري

  . و المتمم الشیكات بدون رصید و مكافحتھا المعدل 
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ویتم تحیین قاعدة معطیات المركزیة عن طریق التصریح الذي یدلي بھ    

أیام العمل الموالیة لتاریخ  4 ھ بمجرد حدوث عارض الدفع في غضونالمسحوب إلی

  .تقدیم الشیك

  إجراءات تسویة العارض .ب

  1)الأمر بالإیعاز(  الأمر بالدفع .1

حیة فھو یھدف إلى حمایة الشیك كأداة وفاء یدخل ضمن التدابیر الإداریة الإصلاو   

إضافة إلى حمایة المستفید فبمجرد تقدیم المستفید الشیك لاستحقاقھ إلى البنك و ثبوت 

عدم وجود رصید أو عدم كفایتھ یوجھ البنك إلى الساحب أمر بالتسویة بعد أول 

ا نصت ھذا مو  .2أیام ابتداء من تاریخ توجیھ الأمر 10عارض دفع خلال مھلة 

یجب على المسحوب :" كالتالي قانون تجاري 1فقرة  2مكرر 526المادة علیھ 

علیھ، بمناسبة أول عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفایة الرصید، أن یوجھ 

لساحب الشیك أمرا بالدفع لتسویة ھذا العارض خلال مھلة أقصاھا عشرة أیام 

و بذلك یتم منح . 01 . 08نظام من  6 . 5المواد و  ".ابتداء من تاریخ توجیھ الأمر

إمكانیة تكوین الرصید لدى المسحوب علیھ ویقوم ھذا الأخیر وجوبا بالتصریح لدى 

أیام العمل الموالیة لتاریخ تقدیم  4مركزیة عوارض الدفع لبنك الجزائر في غضون 

  .الشیك بحدوث عارض الدفع

ھو من إنما وكیلھ و ك ھو الساحب نفسھ ویثور الإشكال إذا لم یكن صاحب الشیو  

قام بالتوقیع على الشیك فلمن یوجھ الأمر بالدفع بطبیعة الحال یوجھ إلى صاحب 

الحساب و لكن ھذا الأخیر إذا امتنع عن تسویة عارض الدفع فعلى من تقوم 

ة الجنائیة یعتبر الوكیل ھو المسؤولیة الجنائیة مع العلم انھ و طبقا لقواعد المسؤولی

  .نفس الحكم بالنسبة لمن تجاوز أحكام الوكالة ول جنائیا والمسؤ

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

المتعلق بترتیبات الوقایة من إصدار الشیكات بدون رصید  02 .08لمصطلح في نظام لقد تم استعمال ھذا اـ  1 
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  الجزاءات الإداریة: الفرع الثاني

یعتبر من البدائل التي اعتمدتھا الحكومات في سیاستھا الجنائیة لكنھا لیست و  

وھو جزاء یختلف عن الجزاء الجنائي من حیث . مستمدة من النظام الجنائي نفسھ

كما یعتبر  الردع و ھو ما جعلھ مثارا للجدل، إلىكونھ ینطوي على إیلام و یھدف 

  .أھم البدائل الخارجیة

لقد أخذت بھ كثیر من التشریعات المعاصرة على نحو متباین، فلقد اخذ بعضھا و  

لسنة  689بنظام متكامل للجزاء الإداري كالقانون الجنائي الإداري الایطالي رقم 

، بینما اكتفى البعض الآخر 1975سنة و قانون الجرائم الإداریة الألماني ل 1981

بإعطاء الحق للإدارة في نصوص متفرقة في فرض جزاءات إداریة في شكل 

  .1غرامات دون إحالة القضیة إلى المحكمة الجزائیة

یتمیز الجزاء الإداري بغایتھ العقابیة، فھو یعاقب على تقصیر في أداء    

الباعث و الدافع و الطابع و النظام الالتزامات، وھذه الغایة العقابیة تستنبط من 

القانوني للجزاءات الإداریة و تتمیز ھذه الأخیرة من خلال غایتھا العقابیة، مما 

یسمى بالتدابیر الإداریة و التي تستھدف على وجھ الخصوص إما الوقایة أو 

  .2الإصلاح

 05ي رقم القانون التجارسیتم التطرق إلى ھذه الجزاءات الإداریة التي تضمنھا و   

   المعدل و المتمم بموجب 01 . 08نظام بنك الجزائر رقم و  02 .

  :في العناصر التالیة 11 . 07النظام رقم 

  المنع من إصدار الشیكات  :ولاأ

في حالة عدم تحقیق الإجراءات الإصلاحیة ھدفھا وغایتھا یقوم المسحوب علیھ     

و تحقیقا للغایة ففي حالة عدم تسویة باللجوء للجزاءات الإداریة كون أنھا أكثر ردعا 

أیام من توجیھ الأمر بالدفع یمنع المسحوب علیھ  10عارض الدفع الأول خلال مدة 

سنوات لدى كل المؤسسات المصرحة و  5 خلال مدةالساحب من إصدار الشیكات 

نظام من  2 فقرة 8المادة ھذا من تاریخ الأمر بالدفع و ھذا بموجب قرار طبقا لنص 
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شھرا الموالیة  12ونفس الحكم كذلك في حالة تكرار نفس المخالفة خلال   02 . 08

 3مكرر  526المادة لعارض الدفع الأول فیوقع علیھ المنع و قد تم النص علیھا في 

  .قانون تجاري

مع ملاحظة أن . 1أمرا بالتسویة خلال المھلة الثانیة للتسویةللساحب ویتم إرسال  

یة وھي قابلة للمراجعة و الإلغاء فالغرض منھا حث ھذه العقوبات لیست نھائ

تجدر  و. الساحب على تسویة وضعیتھ فقط و یمكن لھ أن یسترجع تلك الحقوق

أن المنع المشار إلیھ لا یحرم الساحب من سحب أموالھ بشیك الشباك إلى الإشارة 

لدى المسحوب علیھ كون أن المنع لا یمس أموالھ و إنما یقتصر على إصدار 

  .لشیكاتا

   2رد صیغ الشیكات :ثانیا

وتعتبر ھذه العقوبة تكمیلیة لعقوبة المنع من إصدار الشیكات فیتم توجیھ طلب إلى    

التي والساحب لرد صیغ الشیكات التي لم تصدر بعد أي التي لم تطرح للتداول 

. بحوزة الساحب أو یحوزھا مفوضوه، وھي لیست عقوبة نھائیة كما سبق شرحھ

یتعین علیھ رد :" كتالتالي  02 . 08من نظام  فقرة أخیرة 6المادة علیھا  ولقد نصت

  ".صیغ الشیكات التي لم تصدر بعد و التي یحوزھا أو یحوزھا مفوضوه

  دفع غرامة التبرئة  :ثالثا 

 10یوم الموالیة لانقضاء اجل الأمر بالإیعاز المحدد ب  20 یمكن للساحب وخلال   

ع بتكوین رصید كافي مع دفع غرامة التبرئة لصالح أیام أن یسوي عارض الدف

و التي جاء  من القانون التجاري 5مكرر 526المادة الخزینة العمومیة طبقا لنص 

لكل قسط من ألف ) دج 100( تحدد غرامة التبرئة بمائة دینار :" نصھا كالتالي

  . أو جزء منھ) دج 1000( دینار 

  . تضاعف ھذه الغرامة في حالة العود

  ".فع حاصل ھذه الغرامات إلى الخزینة العمومیةید
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لذلك سبق القول أنھا لیست عقوبات یسترجع إمكانیة إصدار الشیكات و وبالتالي  

حق إصدار  في حالة عدم القیام بذلك، لا یسترجع الممنوعویمكن مراجعتھا و نھائیة

طبقا لنص  سنوات ابتداء من تاریخ الأمر بالدفع وھذا 5 الشیكات إلا بمرور اجل

في :  " و التي جاء نصھا كالتالي تجاريالقانون المن  2فقرة  4مكرر 526المادة 

 5إصدار الشیكات إلا بمرور اجل حالة عدم القیام بذلك، لا یسترجع الممنوع حق 

    ".سنوات ابتداء من تاریخ الأمر بالدفع

  حالة تكرار عارض الدفع :رابعا

شھرا التي تعقب عارض الدفع  12غضون  في 1في حالة تكرار عارض الدفع   

سنوات بدون  5 نع مباشرة من إصدار الشیكات لمدةالأول یقرر المسحوب علیھ الم

إصدار الشیكات وھذا لكون أن الإجراءات الأولى لم  و استرجاع لتسویةا إمكانیة

  .تحقق ھدفھا

بتداء من تاریخ بالتالي قرار المنع نھائي لحین انتھاء المدة و یطبق ھذا المنع او  

مدفوع ویمكن للساحب أن الغیر لغرض تسویة الشیك المستحق  2شعارإرسال الإ

یصدر شیك الشباك فقط لسحب أموالھ و یتعین علیھ دفع غرامة تساوي ضعف 

 مئونةغرامة التبرئة لفائدة الخزینة العمومیة بالإضافة إلى مبلغ الشیك مقابل تكوین 

یھ و یتم توجیھ إشعار بالحظر في حالة تكرار كافیة و متاحة لدى المسحوب عل

  . عارض الدفع ویتعین على الساحب تسویة وضعیتھ

  بالمنع من إصدار الشیكاتتبلیغ مركزیة عوارض الدفع  :خامسا

من القانون  7مكرر  526المادة طبقا لنص یتعین على المسحوب علیھ و  

غیر المدفوعة بكل منع یبلغ المسحوب علیھ فورا مركزیة المستحقات :" التجاري

أن یصرح لدى مركزیة عوارض  ".من إصدار الشیكات یتخذه ضد أحد زبائنھ

الدفع ببنك الجزائر بإجراء المنع من استعمال دفتر الشیكات وبمجرد تبلیغ ھذه 

أن  و المصالح المالیة لبرید الجزائرالأخیرة یجب على البنوك و الخزینة العمومیة 

لشیكات لكل زبون ورد اسمھ في القائمة و تطلب من الزبون تمتنع عن تسلیم دفتر ا

  .المعني بالأمر بان یرد صیغ الشیكات التي لم تصدر بعد
                                                           

تعتبر حالة تكرار عارض الدفع، طبقا :" عرفتھ بقولھا 01. 08مكرر من نظام بنك الجزائر  9المادة  -  1 
من القانون التجاري، عند حدوث عارض دفع متتال بعد تقدیم شیك  5مكرر  526و  3مكرر  526للمادتین 

كان ھذا الأخیر شھرا التي تعقب عارض الدفع الأول حتى و لو ) 12(بدون رصید في غضون ألاثني عشر
".محل تسویة   
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  المطلب الثاني

  المتابعة الجنائیة

بادئ ذي بدء نقول أن الشیكات محل المتابعة و العقاب ھي الشیكات الصحیحة     

السند لأمر، وعلى ھذا السفتجة والتجاریة ك المحمیة قانونا دون غیرھا من الأوراق

فانھ لا عقاب إلا عند استیفاء الشروط القانونیة  التي سبق التطرق إلیھا في الفصل 

الأول بشيء من التفصیل لأنھ إذا تخلف احد ھذه الشروط ذھب عن الشیك وصفھ 

   .القانوني، ومن ثمة لا جریمة

یانات الأساسیة و تتحقق من أن ونتیجة لذلك فانھ لزاما على المحكمة أن تتفقد الب   

، ومن ثم قة الشروط اللازمة لاعتباره شیكاالسند موضوع الشكوى قد استوفى حقی

فانھ كنتیجة منطقیة یلزم أن یكون الشیك موجودا بین یدي المحكمة، و إن لم یكن 

أصلیا فتكفي الصورة وھذا ما ذھبت إلیھ المحكمة العلیا في قرارھا الصادر بتاریخ 

أنھ یسوغ للمحكمة أن تأخذ بالصورة "   222958ملف رقم  2000 / 02/  27

الشمسیة للشیك محل النزاع كدلیل في الدعوى الجزائیة المعروضة علیھا متى قام 

  .1"الدلیل على سبق وجوده مستوفیا شرائطھ القانونیة 

من  374المادة وإن متابعة جریمة إصدار شیك بدون رصید تتم بموجب نص    

نظرا لكون أن القاعدة غیر الجزائیة المتمثلة في القانون  انھ إلا العقوبات قانون

السابقة في بنائھا بأن تتولى تحدید  374المادة التجاري تشارك القاعدة الجزائیة 

العناصر المكونة لھا و تشاركھا كذلك في الحق و المصلحة المحمیة قانونا فان 

إذا كان تاجرا من عدمھ و كذلك حسب  المتابعة تختلف باختلاف صفة الساحب ما

شیك بنكي أو من شیك بریدي و یكمن الاختلاف الجوھري  كانطبیعة الشیك إذا 

باستحداث إجراءات بنكیة متعلقة بتسویة الوضعیة و التي سبق شرحھا و إن كانت 

  .في أصلھا إجراءات مصرفیة

لذلك عوى العمومیة وبرھا كقید على الدإلا أن المشرع في القانون التجاري اعت   

إلى و  )الفرع الأول(  المتابعة الجنائیة في ظل قانون العقوباتإلى  التطرقتم سی

  .)الفرع الثاني(  في ظل القانون التجاري المتابعة
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  المتابعة الجنائیة في ظل قانون العقوبات: الفرع الأول

منھ  374 لمادةا إن قانون العقوبات ھو الشریعة العامة في العقاب و لقد نص في  

على تجریم فعل إصدار شیك بدون رصید و لم یشترط أي قید على المتابعة الجنائیة 

و بالتالي یطبق النص على كل ساحب قام بإصدار شیك ثبت بأنھ بدون رصید أو 

برصید غیر كافي إذا كان مصدره لیس تاجرا أو متعلقا بالتزامات بین التجار و إن 

ویة وضعیة الشیك بإرسال أمر بالدفع إلى الساحب و تسلیم كان البنك بمحاولتھ لتس

المستفید شھادة عدم الدفع و إخطار مركزیة عوارض الدفع ببنك الجزائر بحدوث 

العارض و إرسال أمر بالتسویة خلال المھلة الثانیة و تبلغ المركزیة بقرار المنع من 

م الدفع كافیة في ھذا إصدار الشیك تعد كلھا إجراءات مصرفیة و نرى أن شھادة عد

النوع من الشیكات للمتابعة الجنائیة و لا یتم اشتراط باقي الإجراءات المصرفیة التي 

یقوم بھا البنك بصفة آلیة اتجاه الساحب باعتباره زبونھ و إن كانت ھذه الإجراءات 

حدیثة العھد و لا تزال تثیر عدة إشكالات و سنشیر إلیھا بنوع من التفصیل في 

  .الثانيالفرع 

  بالنسبة للشیكات البریدیة. 

 374المادة تتم المتابعة الجزائیة بالنسبة للشیكات البریدیة بدون رصید بموجب    

المحدد  03 . 2000من قانون  80المادة و التي تحیلنا إلیھا  من قانون العقوبات

طبق بحكم ت" : للقواعد العامة المتعلقة بالبرید و بالمواصلات السلكیة و اللاسلكیة 

القانون الأحكام الجزائیة الخاصة بالمخالفات المتعلقة بالصكوك المصرفیة على 

  . " الصك البریدي

" في نفس المادة تم النص على استبعاد الإجراءات المصرفیة بصریح العبارة و   

   ."إلا أن الصك البریدي لا یخضع للأحكام الأخرى الخاصة بالصك المصرفي...

القانون التجاري المتعلقة بالشیك، و علیھ لا تطبق الإجراءات  لا إلى أحكامو

الإجراءات التي نصت علیھا  ھذه كون أن  02 . 05القانون التجاري المستحدثة في 

تعد إجراءات مصرفیة و ھي نفسھا التي  5مكرر  526إلى مكرر  526من  المواد

نجد انھ یلزم برید  یھبالرجوع إلوإن كان  01 . 08 بنك الجزائر نظامنص علیھا 

الجزائر بالإبلاغ على حدوث عارض الدفع و كذلك یلتزم بعدم منح دفتر صكوك 

بریدیة إن كان الزبون قد منع من الحصول على دفتر شیكات و یتم اكتشاف ذلك 

                    . بالإطلاع على البطاقیة المركزیة لعوارض الدفع لبنك الجزائر



القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول إلى أحكام یخضع الصك البریدي و  

على الحسابات الجاریة المحدد لمبلغ عدم كفایة الرصید العارضة  1998فبرایر 

   438 . 03المرسوم التنفیذي رقم و إلى  شروط تنفیذھا و كیفیات ذلكالبریدیة و

 سوم التنفیذيالمرو المحدد للاستثناءات المتعلقة بكتابة المبلغ على الصك البرید 

  .المحدد لحالات عدم تنفیذ صك بریدي یقدمھ للدفع المستفید منھ 175 . 04رقم 

  المتابعة الجنائیة في ظل القانون التجاري: الفرع الثاني

بل ثمة جملة من الشروط  ،لیس كل من اقترف جریمة یستحق عقوبتھا  

الجاني للعقوبة أو الموضوعیة و الإجرائیة التي ینبغي توافرھا للقول باستحقاق 

ومن ھنا یبدو ملائما تبدید التباس محتمل حول مدى كفایة اقتراف . للجزاء عموما

ارتكاب ھذا فالحق أن  .ع العقوبة أو الجزاء على الفاعلالجریمة كفعل مادي لتوقی

  .لا یعني في نھایة المطاف إخضاع الفاعل للعقوبةالفعل لا یكفي وحده و

ة وفقا لأحد نصوص قانون فاعل فعل یشكل جریمفمن المتصور ارتكاب ال  

كما قد . ھ، لكنھ لا یعاقب لتوافر مانع من موانع المسؤولیة الجزائیة في جانبالعقوبات

، و تتوافر مسؤولیتھ الجزائیة لكنھ یبقى أیضا بمنأى عن یرتكب الفاعل الجریمة

ھا على شكوى الملاحقة أو العقاب كما لو كانت الجریمة مما یعلق رفع الدعوى عن

  .1أو إذن أو طلب

       أي انھ لا یكفي لاستحقاق الفاعل العقوبة ارتكاب الفعل المكون للجریمة   

مسؤولیة جزائیة، بل ینبغي فوق ھذین الشرطین انتفاء أي مانع  ولامسؤاعتباره و

        ومفاد ذلك أن المشرع یقرر أحیانا. إجرائي قد یحول دون ملاحقتھ وعقابھ

   بارات یقدرھا عدم جواز ملاحقة الفاعل مرتكب الجریمة مطلقا، أو تعلیق لاعتو

مما یعني في نھایة المطاف قیام . أو تقیید ھذه الملاحقة على أمر أو شرط معین

  .عقبة إجرائیة تشل سلطة النیابة العامة في رفع الدعوى أو تعطل ھذه السلطة

صید لم یضع أي عقبة إجرائیة وقانون العقوبات في جریمة إصدار شیك بدون ر  

على المتابعة الجنائیة كما سبق بیانھ و لكن إذا كان مصدر الشیك تاجرا فإننا نكون 

أمام تطبیق أحكام القانون التجاري باعتباره قانونا خاصا فالخاص یقید العام  وطبقا 

یسري القانون التجاري على "  المادة الأولى مكرر من القانون التجاريلنص 

نصت  القانون التجاري من 6مكرر  526المادة  و  ......"لاقات بین التجار الع
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الإحالة  فتمت  ..."تباشر المتابعة الجزائیة طبقا لأحكام قانون العقوبات  :"على

  .من قانون العقوبات 374 المادةإلى نص 

ض ولكن تم وضع قید على المتابعة الجزائیة وھذا في حالة عدم القیام بتسویة عار  

الملاحظ أن ھذه الإجراءات مقصورة فقط على الشیك بدون و الدفع في الآجال

  . رصید أو برصید غیر كافي دون باقي جرائم الشیك الأخرى 

   قید المتابعة الجنائیة  :أولا

على من القانون التجاري  6مكرر  526المادة إن بنص المشرع الجزائري في   

حالة عدم القیام بتسویة عارض الدفع في آجال عبارة تباشر المتابعة الجزائیة في 

الذي قام  بإلغاء جریمة إصدار شیك . 1معینة یعني انھ و عكس المشرع الفرنسي

لم  02 . 05للقانون التجاري بدون رصید فالمشرع الجزائري في التعدیل الجدید 

إنما قید المتابعة على و ینزع عن جریمة إصدار شیك بدون رصید الوصف الجرمي

رط عدم القیام بتسویة عارض الدفع أي انھ و بمفھوم المخالفة إذا قام الساحب ش

بتسویة عارض الدفع فلا تتم مباشرة المتابعة الجنائیة و لكن الفعل یبقى موصوفا 

  .على انھ جریمة

یوم  30إن ھذا القید لیس على مطلقھ و المتعلق بتسویة عارض الدفع في آجال و  

والمتعلق  2008ینایر  20مؤرخ في  01.  08ونظام رقم طبقا للقانون التجاري 

فإذا تقدم المستفید ، 2بترتیبات الوقایة من إصدار الشیكات بدون رصید و مكافحتھا

إلى البنك و ثبت أن الحساب الخاص بالساحب مغلق و تم منحھ شھادة بذلك فلا 

  .یتصور تطبیق تلك الإجراءات و بالتالي عدم وجود القید

  الأولعارض الدفع تسویة  .1

بالنسبة إلى عارض الدفع الأول لا یثور أي إشكال كون أن الآجال محددة بمھلة    

یوما كمھلة  30تعد مجتمعة یوم  و 20أیام و مھلة إضافیة و ھي  10أولیة وھي 

في حالة عدم القیام لتسویة وضعیة الشیك بدون رصید و للساحب لتكوین رصید

تلك شرح یتم ى العمومیة  وسلسابقة تباشر النیابة الدعوبتسویة العارض في الآجال ا

  :الآتيالمھل ك
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  أیام 10في مھلة  .أ

إن القید الذي وضعھ المشرع على المتابعة الجنائیة ھو شرط أولي على المتابعة    

و یتمثل في قیام البنك بالسعي لدى الساحب لتكوین رصید كافي في حسابھ لتسویة 

أیام ابتداء  10لھ إلیھ أمرا بالدفع لتسویتھ مع منحھ مھلة  عارض الدفع و ھذا بإرسا

  .قانون تجاري 2مكرر  526المادة من تاریخ توجیھ الأمر وھذا ما نصت علیھ 

  یوم 20في مھلة  .ب

من أمر بالدفع وعدم تسویة أیام  10بعد انتھاء المھلة الأولى و المحددة ب    

یمة الشیك مع دفع غرامة التبرئة التي عارض الدفع یجوز للساحب أن یقوم بتسویة ق

من انتھاء یوم  20وھذا في اجل   5مكرر  526یحدد قیمتھا البنك طبقا لنص المادة 

  .4مكرر  526المادة المھلة الأولى 

  لدفعتسویة عارض الدفع في حالة تكرار عارض ا .ج

   تكرار عارض الدفع ـ

شیك بدون رصید في غضون تعتبر كذلك عند حدوث عارض دفع متتال بعد تقدیم   

التي تعقب عارض الدفع الأول و یقوم المسحوب علیھ بإرسال الإشعار شھرا  12

لغرض تسویة الشیك المستحق غیر المدفوع مع دفع غرامة تساوي ضعف الغرامة 

  المتمم والمعدل  01 . 08 بنك الجزائر من نظام 10المادة التبرئة الأولى 

  .071 . 11بالنظام 

   بعد تكرار عارض الدفعة المھل .

الإشكال المطروح ھو انھ لم یتم تحدید المھلة التي یجب على الساحب خلالھا أن   

یقوم بتسویة وضعیتھ اتجاه المسحوب علیھ و المستفید بعد توجیھ الإشعار بالتسویة 

أیام  10كون انھ لا یمكن القیاس على الآجال الأولى في عارض الدفع الأول كون  

 10یوجھ إلیھ أمر بالدفع عكس ھذه الحالة یوجھ إلیھ إشعار وبعد انتھاء الممنوحة 

یتم منعھ من إصدار الشیكات عكس ھذه الحالة یتم مباشرة المنع دون إمكانیة  أیام

  .شھرا 12الاسترداد بمجرد تحقق عارض الدفع الثاني خلال  
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ون أنھا في الحالة كیوم  20وبالتالي لا عبرة للمھلة الثانیة ھنا و المتمثلة في   

إمكانیة استرداد حق إصدار فرصة ثانیة لتسویة الشیك وكالأولى منحھا المشرع  

وعلیھ یؤثر ذلك سنوات  5الشیكات أما في حالتنا ھذه یتم المنع مباشرة و نھائیا لمدة 

  .على المتابعة الجزائیة و تثیر عدة إشكالات عملیة

  إثبات عدم تسویة عارض الدفع .2

، كون أن قرینة البراءة لصیقة بالمتھم إلى انھ یقع على النیابة في الإثباتالأصل   

حین صدور حكم نھائي و لكن تقدیم المستفید لشكوى متعلقة بجریمة إصدار شیك 

بدون رصید دون تقدیم وثائق تثبت عدم تسویة عارض الدفع یؤدي بالنیابة إلى حفظ 

ن المتابعة و في حالة متابعة النیابة الشكوى لأسباب قانونیة و ھي عدم توافر أركا

للمتھم بإصدار شیك بدون رصید فتقضي المحكمة وجوبا ببطلان إجراءات المتابعة 

  .لوجود قید على الدعوى العمومیة

وإذا تقدم المستفید إلى المسحوب علیھ فیمنحھ فقط شھادة عدم الدفع وھذا طبقا    

و ھذه الشھادة تمكنھ فقط من القیام  عدلالمتمم و الم 02 . 08نظام من  4المادة لنص 

یوما طبقا  20بإجراءات الحجز وبیع أملاك الساحب بعد تبلیغھ إلیھ و فوات آجال 

  .وھذه الإجراءات لیست محل دراستنا ،1التجاريمن القانون  536المادة لنص 

وبالتالي القانون لا یسمح لھ بالحصول على وثیقة تثبت عدم تسویة عارض الدفع    

الآجال و ھذا یثیر عدة إشكالات كون أن المسحوب علیھ یعتبرھا إجراءات بنكیة في 

یقوم بھا اتجاه الساحب الذي یعد في الأصل عمیلھ كون أن فتح حساب لدیھ و منحھ 

دفتر شیكات فیمتنع عن تسلیمھا للمستفید من الشیك و عملیا یتم اللجوء إلى رئیس 

لإلزام البنك بتسلیم تلك الوثائق و یعد ذلك  المحكمة لإصدار أمر على ذیل عریضة

  .   2إثقال كاھل المستفید و إطالة للوقت و زیادة للمصاریف

منح حق الحصول على الوثائق التي یحتاج إلى تعدیل لحل مشكلة   02 . 08نظام و   

  .تثبت عدم تسویة عارض الدفع للمستفید كي یتمكن من تقدیم شكواه إلى المحكمة
                                                           

یعد تبلیغ شھادة عدم الدفع لإنعدام الرصید أو نقصھ لساحب الصك بمثابة أمر :" ج. ت . ق  536المادة  -1 
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    سحوب علیھ ملزم في حالة قیام جریمة إصدار شیك بدون رصید لكن المو  

التي منحھا لھ  بعد سعیھ إلى تسویة عارض الدفع مع الساحب و انتھاء الآجالو

بالإبلاغ عن الجریمة إلى النیابة  العامة و  لم ینص علیھ في  القانون بالقیام

و إنما یتم تطبیق  02 . 08الإجراءات المستحدثة في القانون التجاري أو في نظام 

یتعین  :"و التي جاء نصھا كالتالي من قانون الإجراءات الجزائیة  32المادة نص 

على كل سلطة نظامیة و كل ضابط أو موظف عمومي یصل إلى علمھ أثناء 

  ".إبلاغ النیابة العامة بغیر توان مباشرتھ مھامھ خبر وقوع جنایة أو جنحة

سحوب علیھ بإبلاغ النیابة لكون الامتناع ھنا لا یشكل وإن كان عملیا لا یقوم الم   

بالنسبة إلیھ فعلا مجرما و في حالة إتباع المستفید للطریق المدني للتنفیذ على 

الساحب بحجز ممتلكاتھ و عدم تقدیمھ لشكوى فمن یقوم بتحریك الدعوى العمومیة 

بقى مشكل الإثبات إذا بلغھا ذلك فی فلم یصل إلى علم النیابة وقوع الجریمة وحتى

  .الذي ھو على عاتقتھا

 من متابعتھ تتم لا جرائم، المشرع یعتبرھا التي الأفعال ارتكاب إلیھ المنسوب فالشخص   

 أساس المكلف الجمھوریة وكیل المھمة ھذه یتولى وإنما المضرور، أو الضحیة قبل

  .1العام النظام على بالمحافظة

  حكمة الاختصاص المحلي للم :الفرع الثالث

  طبقا للقواعد العامةالاختصاص المحلي للمحكمة : أولا 

یتحدد الاختصاص المحلي للمحكمة في جریمة إصدار شیك بدون رصید طبقا    

من  329،  40،  37 الموادطبقا لنصوص و  مكرر قانون العقوبات 375المادة لنص 

  .قانون الإجراءات الجزائیة 

  یةالاختصاص المحلي لوكیل الجمھور . 1

یتحدد الاختصاص المحلي لوكیل الجمھوریة بدائرة المحكمة التي یباشر فیھا    

و التي بمقتضاھا  قانون الإجراءات الجزائیة 37المادة أعمال وظیفتھ طبقا لنص 

یكون وكیل الجمھوریة مختصا متى كانت الجریمة قد وقعت في نطاق اختصاصھ 
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قامة بھا، أو وقع فیھا القبض علیھ أو القضائي، أو كان للمتھم أو احد شركائھ لھ إ

  .1على احد شركائھ في الجریمة حتى و لو حصل ھذا القبض لسبب آخر

مكان وقوع جریمة إصدار شیك بدون رصید ھو مكان إصدار الشیك أما و    

  .بالنسبة للإقامة أو القبض على المتھم أو احد شركائھ فلا تثیر أي إشكال

  لتحقیقالاختصاص المحلي لقاضي ا. 2

یتحدد الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق بدائرة المحكمة التي یمارس بھا     

وظیفتھ بالنظر إلى مكان وقوع الجریمة أو محل إقامة المتھم أو مكان القبض علیھ 

  .2من قانون الإجراءات الجزائیة 40المادة و ھذا طبقا لنص 

  الاختصاص المحلي للمحكمة . 3

  اعد العامةالاختصاص طبقا للقو. أ

كون أن جریمة إصدار بدون رصید تعد جنحة كما سبق شرحھ و بالتالي یؤول    

قانون  329 المادةالاختصاص لمحكمة الجنح للفصل فیھا وھذا طبقا لنص 

تختص محلیا بالنظر في الجنحة محكمة محل :" وھذا بنصھا الإجراءات الجزائیة 

ئھم أو محل القبض علیھم و لو كان الجریمة أو محل إقامة احد المتھمین أو شركا

  ".ھذا القبض لسبب آخر

ذلك أن الأحكام التي تصدرھا محكمة الجنح تكون قابلة للاستئناف  یترتب علىو  

یقصد بمحل ارتكاب الجریمة ھو و. 3أمام المجلس الذي یعد درجة ثانیة للتقاضي

  .مكان إصدار الشیك و طرحھ للتداول

  الاختصاص الممتد :ثانیا

 المادة قد یمتد الاختصاص إلى دوائر اختصاص محاكم أخرى و ھذا طبقا لنصو   

إلى محكمة مكان الوفاء بالشیك أو محكمة مكان إقامة  قانون العقوبات مكرر 375

  .الحكمبعة و التحقیق والمستفید من الشیك بالبحث و المتا
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  الشیكاختصاص محكمة مكان الوفاء ب .1

حكمة التي یتم بدائرة اختصاصھا الوفاء بالشیك منح المشرع  الاختصاص للم  

ھذا إلى جانب الاختصاص طبقا للقواعد العامة و ھذا تماشیا مع طبیعة الشیك و

یھ المكان الذي یجب فیھ الدفع  الذي كما سبق بیانھ في الشروط الشكلیة أن یذكر فو

اسم  إن كان ھذا البیان لیس جوھریا كون انھ یتحدد بالمكان المدون بجانبو

المسحوب علیھ، و إن لم یذكر فبالمكان الذي یتواجد بھ المحل الأصلي للمسحوب 

علیھ و ھذا قد یسھل الحصول على الوثائق البنكیة المثبت للجریمة من المسحوب 

  .علیھ

  ص محكمة إقامة المستفید من الشیكاختصا .2

ذا خروجا ھمكان إقامة المستفید من الشیك و منح المشرع للاختصاص لمحكمة   

عن القواعد العامة و لعل مرد ذلك إلى اعتبار أن المستفید یعتبر الطرف الضعیف 

  .كذلك معسر الحال و تقریبا لمرفق القضاء و لحسن سیر العدالةو

  طرق الإحالة أمام المحكمة: ثالثا

  من طرف النیابة العامة. 1

  عن طریق الاستدعاء المباشر. أ 

ى منھ استدعاء لحضور جلسة المحاكمة أمام قاضي المشتكوھذا بمنح الشاكي و   

الفقرة الأخیرة من الجنح و ھذا طبقا للقواعد العامة للإجراءات و لقد نصت علیھ 

و إما بإجراءات ... ویجوز للنیابة العامة :" كالتالي  قانون تجاري 542المادة 

 ...".الدعوى الجزائیة المباشرة 

  عن طریق إجراءات التلبس. ب 

بتقدیم الساحب أمام وكیل الجمھوریة و بعد ثبوت وجود الجریمة فعلیا یتم  أي   

استجوابھ مع إصدار أمر بإیداعھ الحبس و تتم تحدید جلسة و محاكمتھ في اجل 

قانون من  1فقرة  59المادة أیام من الأمر بالحبس وھذا طبقا لنص  8أقصاه 

المتلبس بھا ضمانات كافیة  إذا لم یقدم مرتكب الجنحة": بنصھا  إجراءات جزائیة

یصدر وكیل الجمھوریة .... للحضور، و كان الفعل معاقب علیھ بعقوبة الحبس

 ...".     أمرا بحبس المتھم بعد استجوابھ عن ھویتھ وعن الأفعال المنسوبة إلیھ



إما بإجراءات :" ... تجاري قانون 542لمادة لقد نصت علیھ الفقرة الأخیرة من او

  ...."لة التلبس بالجریمة المتبعة في حا

  بالإحالة من قاضي التحقیق . ج

تحقیق تتصور ھذه الحالة في حالة ما قدمت النیابة طلب افتتاحي لقاضي الو   

بعد الانتھاء منھ یتم إحالة القضیة أمام قاضي الجنح لإجراء تحقیق في الجریمة و

" بنصھا   نون تجاريقا 542الفقرة الأخیرة من المادة لقد نصت علیھ للفصل فیھا و

                                                      ."أو بإجراءات التحقیق القضائي ..

  عن طریق الادعاء المدني. 2

قانون الإجراءات من  5فقرة مكرر  337المادة ولقد نصت على ھذا الطریق    

رة بالحضور أمام یمكن المدعي المدني أن یكلف المتھم مباش:" كالتالي الجزائیة

فیجوز للمستفید أن یقوم  ."إصدار صك بدون رصید  -: المحكمة في الحالات الآتیة

بتكلیف الساحب أمام محكمة الجنح مباشرة للفصل في واقعة إصدار شیك بدون 

  .رصید و یتطلب أن تكون الشكوى مصحوبة بادعاء مدني

  المطلب الثالث

  صور الجزاء الجنائي و جبر الضرر

للعقوبة إلى وقت غیر بعید مفھوما تقلیدیا إذ كانت تمثل مرادفا للجزاء  ظل   

. الجنائي، كما كان ینظر إلیھا على أنھا عدل للجریمة أو رد الفعل المعادل لارتكابھا

واستمدت وضعھا القانوني من كونھا المقابل  وھكذا ارتبطت بارتكاب الجریمة

نا لم یغب عن الأذھان أن سبب توقیع ومن ھ. الطبیعي للسلوك الذي جرمھ القانون

العقوبة من الناحیة القانونیة ھو الجریمة التي تمثل الواقعة المنشئة للحق في توقیع 

  .1العقاب

حیث أدى تطور الفكر الجنائي و الذي صاحبھ تطور في تحدید الأغراض    

ھا المبتغاة من الجزاء الجنائي أن أصبحت العقوبة قاصرة بمفردھا لتحقیق غرض

فكان لا بد من إیجاد صورة ). الردع العام والخاص ( خاصة الغرض النفعي لھا 

أخرى للجزاء الجنائي تساھم مع العقوبة في تحقیق تلك الأغراض فظھرت التدابیر 
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للقضاء على حالة الخطورة الإجرامیة التي قد تدفع صاحبھا إلى . 1الاحترازیة

بالغرض النفعي للتدابیر أو المنع وھو ما یعرف . ارتكاب جریمة في المستقبل

وھكذا فان تلك القواعد تتصدى للخطورة الإجرامیة بغض النظر عن . الخاص

أولئك لمسؤولیة من المسؤولین جنائیا أو المسؤولیة الشخصیة سواء تحققت تلك ا

ولكن مجال التدابیر الاحترازیة . الذین تمتنع مسؤولیتھم كالصغار و مرضى العقول

التشریعات الجنائیة المقارنة وذلك بإدخال تلك التدابیر ضمن ما یسمى قد اتسع في 

  .2بالعقوبات التبعیة و التكمیلیة

من  9المادة ولقد استعمل المشرع الجزائري مصطلح العقوبات التكمیلیة في نص   

  . قانون العقوبات

لم توقیع الجزاء بصورتیھ لا یكفي لمكافحة جریمة إصدار شیك بدون رصید ما و  

یتم تعویض الضرر  الناشئ عنھا وسیتم التطرق إلى كل ھذه النقاط في الفروع 

) الفرع الثاني ( إلى العقوبات التكمیلیة و)  الفرع الأول (التالیة العقوبات الأصلیة 

  ).الفرع الثالث ( الدعوى المدنیة التبعیة و

   العقوبات الأصلیة :الفرع الأول 

عقوبة فان العقوبة تتمیز بخاصیتین اثنتین یمكن فضلا عن الخصائص العامة لل  

والتي جاء نصھا  من قانون العقوبات 2فقرة  4استخلاصھما من استقراء المادة 

العقوبات الأصلیة ھي تلك التي یجوز الحكم بھا دون أن تقترن بھا أیة :" كالتالي

دون أن  و تتمثل الخاصیة الأولى في انھ یجوز الحكم بھا منفردة. ".عقوبة أخرى

و تتمثل الخاصیة الثانیة في انھ لا یمكن تنفیذھا إلا إذا نص . تلحق بھا أیة عقوبة

  .3علیھا صراحة في الحكم، مع بیان مقدارھا و نوعھا

تنطبق العقوبات الأصلیة على جمیع أنواع الشیكات الصادرة و التي ثبت أنھا و   

ة أصلیة بالنسبة للشیكات بصفمن قانون العقوبات  374المادة بدون رصید فتطبق 

 03 . 2000قانون رقم من  80المادة المدنیة و قد تطبق بالإحالة إلیھا بموجب 

المحدد  2000سنة أوت  5الموافق  1426جمادى الأولى عام  5المؤرخ في 

أو بموجب اللاسلكیة بالبرید و بالمواصلات السلكیة و للقواعد العامة المتعلقة
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      المعدل  2005فیفري  06المؤرخ في  02 . 05 الأمر رقم من  09 المادة

الموافق ل  1395عام رمضان  20المؤرخ في  59 . 75للأمر رقم و المتمم 

  .والمتعلق بالقانون التجاري 1975سبتمبر  26

 374المادة والعقوبات الأصلیة في جریمة إصدار شیك بدون رصید نصت علیھا    

  : وھي من قانون العقوبات

  :الغرامة وسیتم شرحھا على النحو التاليالحبس و 

  الحبس: أولا

:      على عقوبة سالبة للحریة محددة منمن قانون العقوبات  374 المادةنصت 

  .سنة إلى خمس سنوات

وعلیھ فان جریمة إصدار شیك بدون رصید تعد جنحة كون أن العقوبات السالبة   

ین كحد أدنى و خمس سنوات للحریة في مواد الجنح محددة بفترة زمنیة من شھر

  .كحد أقصى

   على اعتباراھا جنحة الآثار القانونیة المترتبة  .1

  من حیث الجھة القضائیة المختصة بإصدار الحكم  .أ 

كأصل عام تختص محكمة الجنح بالنطق بعقوبة الحبس في جریمة إصدار شیك    

ل الاختصاص إلى بدون رصید إلا انھ وقد ترتبط ھذه الجریمة بجنایة و ھنا یؤو

محكمة الجنایات الفاصلة في الأفعال الموصوفة جنایات و ھذا ما نصت علیھ المادة 

تعتبر محكمة الجنایات الجھة :" بنصھا  من قانون الإجراءات الجزائیة 248

القضائیة المختصة في الفصل في الأفعال الموصوفة جنایات و كذا الجنح  

  ......".والمخالفات المرتبطة بھا

  من حیث تخفیف و وقف العقوبة.ب

یجوز خضوع عقوبة الحبس لظروف التخفیف طبقا للقواعد العامة في قانون    

على  من القانون التجاري 540المادة العقوبات و بالنسبة للشیك التجاري فقد نصت 

جواز ذلك و یجوز كذلك للمحكمة أن تأمر بحكم مسبب بوقف النفاذ سواء إیقاف 



 53 المادةعقوبة الأصلیة، و ھذا ما إذا توافرت شروط تطبیق نص كلي أو جزئي لل

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 592 من قانون العقوبات والمادة

لقد اعتبر بعض الفقھاء أن الطابع الأصلي للعقوبة في جریمة إصدار شیك بدون و   

أو إیقاف رصید یتعلق بالحبس فقط و للقاضي حریة تحدید مدتھ أو تغییر طبیعتھ 

  . 1تنفیذه

في نفس السیاق اعتبر انھ لا یجوز بأي حال من الأحوال القضاء بإلغاء عقوبة و

إذا ، والحبس أو الاكتفاء بتوقیع غرامة فقط على اعتبار أنھا تشكل عقوبة أصلیة

  .2حصل ذلك وتم القضاء بغرامة فحسب فان ذلك یعد خرقا للقانون

صریحة من قانون العقوبات  5المادة بار أن إن كان ھذا مخالف للقانون باعتو   

الغرامة عقوبتین أصلیتین في الجنح و سیتم توضیح ذلك بنوع باعتبار أن الحبس و

  .     من التفصیل عند التطرق لعقوبة الغرامة كون أنھا ھي محل الإشكال

   من حیث التقادم .ج 

داء من التاریخ تتقادم عقوبة الحبس في مواد الجنح بمضي خمس سنوات ابت     

من قانون  1فقرة  614 المادةالذي یصبح فیھ الحكم نھائیا وھذا طبقا لنص 

تتقادم العقوبات الصادرة بقرار أو حكم یتعلق :" بنصھا  الإجراءات الجزائیة

بموضوع الجنح بعد مضي خمس سنوات كاملة ابتداء من التاریخ الذي یصبح فیھ 

ن أمام تقادم ي حالة عدم صیرورتھ نھائیا نكو، و ف".ھذا القرار أو الحكم نھائیا

 من قانون الإجراءات الجزائیة 8المادة سنوات طبقا لنص  3 الدعوى والذي مدتھ

تتقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات :" التي جاء نصھا و

یھ وھي نفس المدة المقررة لتقادم دعوى حامل الشیك على المسحوب عل. ..."كاملة

و تتقادم دعوى حامل الشیك :" بنصھا  من القانون التجاري 3فقرة  527المادة 

  ."على المسحوب علیھ بمضي ثلاثة أعوام من تاریخ انقضاء مھلة تقدیمھ
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  الغرامة: ثانیا

  مقدار الغرامة .1

قیمة الغرامة و إنما ربطتھا بقیمة الشیك أو  من قانون العقوبات 374لم تحدد المادة 

  :في الرصید  وھذا حسب الأوضاع التالیة  النقص

  .غرامة لا تقل عن قیمة الشیك إذا تبین بأنھ بدون رصید .أ

  .غرامة لا تقل عن قیمة النقص في الرصید .ب

لقد اعتبر بعض الفقھ أن الغرامة المنصوص علیھا ھي غرامة نسبیة كون انھ تم و   

نسبة الضرر الناجم عن  تحدید مقدارھا على أساس الربط بین مقدارھا و بین

الجریمة، أو الفائدة التي حققھا الجاني أو أراد تحقیقھا من الجریمة، أو التعویضات 

  .1المدنیة التي یلتزم بأدائھا إلى المضرور من الجریمة

إن المشرع بذلك لم یحدد الحد الأقصى و یعد بھذا منتھكا لمبدأ شرعیة الجرائم و    

المادة الأولى من قانون العقوبات ذلك لأن القاضي  العقوبات المنصوص علیھا في

لو انزل عقوبة تصل إلى ضعف الشیك فانھ لا یعد مخالفا للقانون ما دام القانون قد 

  .2أعطاه حریة رفعھا أو الزیادة فیھا دون قید أو شرط

إلى اقتراح حل وسط باعتبار أن المشرع لم الدكتور أحسن بوسقیعة ھذا ما دفع و   

لحد الأقصى للعقوبة، و مادام لم یفعل و اكتفى بالحد الأدنى فیكون الحد یحدد ا

الأدنى ھو الحد الأقصى و أعتبر أن القول بغیر ذلك یعني فسح المجال واسعا أمام 

القاضي الجزائي لتحدید العقوبة التي یراھا و ھذا مخالف لمبدأ الشرعیة و تعدي 

  .3دون سواه لتحدید العقوبات على صلاحیات المشرع التي خصھ الدستور بھا

  شكالات المتعلقة بعقوبة الغرامة الإ .2

لقد وقع الخلاف حول مدى اعتبار الغرامة المحكوم بھا في الشیكات عقوبة    

أصلیة أم تكمیلیة و ما یترتب على ذلك من جواز تخفیضھا أو و قف تنفیذھا و 

ن القانون قد حسم في الأمر حقیقة الإشكال لیس قانونیا و إنما عملي تطبیقي كون أ
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باعتبار أن الحبس و الغرامة عقوبتین أصلیتین و من ثمة یجوز للقاضي أن یحكم 

بالظروف المخففة أو بوقف التنفیذ و سیتم التعرض لتلك التطبیقات  و الآراء 

  .المخالفة لذلك و ردود الفقھ علیھا

  التطبیقات القضائیة. أ

اعتبر بان القضاء بحذف   2003/  07/  01 الصادر بتاریخ 298169قرار رقم   

العقوبة الأصلیة المتمثلة في الحبس و الحكم بالعقوبة التكمیلیة فقط ھو خطا في 

  .1تطبیق القانون

أن لا تقل  " فیھ و مما جاء 1999/ 04/  27 الصادر بتاریخ 205627قرار رقم و   

رصید كونھا تشكل العقوبة المالیة عن قیمة الشیك أو عن قیمة النقص في ال

  .2"عقوبة تكمیلیة إجباریة لا تخضع لعامل الظروف المخففة 

أن  و ینسحب الأمر على باقي القراراتلقد تم التعلیق على ھذا القرار الأخیر و   

المشرع قد حدد العقوبات التكمیلیة تحدیدا دقیقا و لم یجعل من بینھا الغرامات أو 

أصلیة و ھذا ما وضحھ المشرع و أكده في  الحبس فانھ بذلك تبقى عقوبة الشیك

  .3عندما بین عقوبات الجنح المقررة في القانونمن قانون العقوبات  5المادة 

   بعض الآراء الفقھیة. ب 

لقد اعتبر بعض الممارسین للعمل القضائي أن عقوبة الغرامة ھي عقوبة تكمیلیة    

وذلك بنیة دعم الحمایة  قررھا المشرع عن قصد إلى جانب عقوبة الحبس الأصلیة

الجزائیة للشیك بصرامة وجدیة في محاولة منھ لقطع السبیل أمام سماسرة الغش و 

التدلیس الذین تھویھم الرغبة في سلب أموال المتعاملین من ذوي حسني النیة و في 

كلتا الحالتین فھي عقوبة تتسم بطابع خاص و لا تخضع لمواصفات العقوبة 

  .4الأصلیة

تقاد المطالبین بتصنیف عقوبة الغرامة على أساس أنھا تخضع كغیرھا من تم انو   

العقوبات الأصلیة لعامل ظروف التخفیف، أنھم لا یدركون و لا یقدرون طبیعة 
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النتائج الوخیمة و الأضرار الجسیمة التي سوف تلحق بسند الشیك بمجرد التقلیل من 

  .1الحمایة الجزائیة

راء من طرف بعض الفقھ على أن الغرامة المنصوص تم التعلیق على ھذه الآو   

علیھا في جریمة الشیك ھي عقوبة أصلیة مثلھا مثل باقي الغرامات المنصوص 

علیھا في قانون العقوبات، ومن ثم فمن الجائز تطبیق ظروف التخفیف و نظام وقف 

  .2التنفیذ علیھا

  العقوبات التكمیلیة :الفرع الثاني

میلیة بالعقوبات الأصلیة، إذ یجوز للمحكمة أن تحكم بھا إلى ترتبط العقوبات التك   

و یعني ذلك أن . جانب العقوبات الأصلیة في بعض الجرائم التي بینھا القانون

العقوبات التكمیلیة لا تلحق تلقائیا العقوبات الأصلیة، كما تلحق العقوبات التكمیلیة 

قول بوجودھا، كما انھ لا یجوز العقوبات الجنائیة، بل یجب أن ینطق بھا القاضي لل

  .3من جھة أخرى أن یحكم بھا منفردة كما ھو الحال في العقوبات الأصلیة

  :كالتاليمن قانون العقوبات  09المادة لقد عدد المشرع العقوبات التكمیلیة في و     

  .الحجر القانوني .1 

  .الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة و المدنیة و العائلیة . 2

  .تحدید الإقامة . 3

  .المنع من الإقامة . 4

  .المصادرة الجزئیة للأموال . 5

  .المنع المؤقت من ممارسة مھنة أو نشاط . 6

  .إغلاق المؤسسة . 7
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  .الإقصاء من الصفقات العمومیة . 8

  .أو استعمال بطاقات الدفع/ الحظر من إصدار الشیكات و . 9

ھا مع المنع من استصدار رخصة تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغاء . 10

  .جدیدة

  .سحب جواز السفر . 11

  . نشر أو تعلیق حكم أو قرار الإدانة . 12

في الحالات على جوازیة الحكم في الجنح ومن قانون العقوبات  14المادة تنص و  

التي یحددھا القانون على الحظر على المحكوم علیھ ممارسة حق أو أكثر من 

  .المدنیة أو العائلیة و ذلك لمدة لا تزید عن خمس سنوات الحقوق الوطنیة و أو

قوبة على شرح كیفیة تطبیق عمن قانون العقوبات  3مكرر  16المادة تنص و  

التي جاء طاقات الدفع في حالة الحكم بھا واستعمال بالحظر من استعمال الشیكات و
  :نصھا كالتالي 

أو استعمال بطاقات الدفع  /یترتب على عقوبة الحظر من إصدار الشیكات و " 
إلزام المحكوم علیھ بإرجاع الدفاتر و البطاقات التي بحوزتھ أو التي عند وكلائھ 

  .إلى المؤسسة المصرفیة المصدرة لھا
غیر انھ لا یطبق ھذا الحظر على الشیكات التي تسمح بسحب الأموال من طرف 

  .الساحب لدى المسحوب علیھ أو تلك المضمنة
الحظر عشر سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنایة و خمس سنوات  لا تتجاوز مدة

  .في حالة الإدانة لارتكاب جنحة
  ".و یجوز أن یأمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لھذا الإجراء 

تجدر الإشارة إلى وجود اختلاف في توقیع العقوبات التكمیلیة من عدمھ بالنسبة و  

جاري و كذلك بالنسبة للشیكات العادیة لقانون العقوبات و بالنسبة للقانون الت

  :وھذا ما سیتم توضیحھ من خلال النقاط التالیة . الشیكات البریدیةو

  بالنسبة للشیكات العادیة: أولا 

إذا تم إصدار شیكات من غیر التجار أو أصدرھا التجار و لم تكن متعلقة بممارسة   

دنیة و بالتالي یستبعد تطبیق تجارتھم أو التزامات بین التجار فنكون أمام شیكات م

من  374 المادةأحكام القانون التجاري على ھذه المعاملات، و بالتالي فالمطلع على 

یجد أن المشرع لم ینص على العقوبات التكمیلیة، فالعقوبات قانون العقوبات 



المنصوص علیھا كلھا أصلي وھما الحبس و الغرامة و لم یزد عنھما شیئا مما 

قانون  9المادة بیق العقوبات التكمیلیة المنصوص علیھا في یجعل مجال تط

معدوما وھذا تطبیقا لمبدأ شرعیة الجرائم و العقوبات المنصوص علیھ في العقوبات 

المادة الأولى من قانون العقوبات وھو انھ لا جریمة و لا عقوبة و لا تدبیر امن بغیر 

  . 1قانون

ابعة متھم بجنایة وتمت إدانتھ بھا فانھ تجدر الإشارة إلى انھ و في حالة متو   

في حالة الحكم بعقوبة " : مكرر قانون العقوبات  09 المادةوجوبا وطبقا لنص 

جنائیة، تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني الذي یتمثل في حرمان المحكوم 

  .علیھ من ممارسة حقوقھ المالیة أثناء تنفیذ العقوبة الأصلیة 

   ".طبقا للإجراءات المقررة في حالة الحجر القضائي تتم إدارة أموالھ 

ھذه ھي الحالة الوحیدة التي یتصور فیھا المنع من إصدار الشیكات و إن كان و   

الأمر لا یتعلق بجریمة إصدار شیك بدون رصید كون أن ھذه الأخیرة تعد جنحة 

  .المالیة الحجر القانوني یطبق وجوبا في الجنایات و متعلق من ممارسة الحقوقو

  بالنسبة للشیك البریدي: ثانیا

 م القانون التجاري كما سبق شرحھ فھذا النوع من الشیكات لا یخضع لأحكا  

و للأحكام التنظیمیة الخاصة بھ أما بالنسبة للحمایة  03 . 2000 لقانونیخضع و

 و تنطبق علیھ نفس الأحكام من قانون العقوبات 374المادة الجنائیة فیخضع لأحكام 

  .الخاصة بالشیكات المدنیة و بالتالي یستبعد تطبیق العقوبات التكمیلیة علیھ

  بالنسبة للشیك التجاري: ثالثا

كما وإن القواعد المطبقة على ھذا النوع من الشیكات ھي قواعد القانون التجاري   

قانون العقوبات  374سبق شرحھ أنھا تخضع للحمایة الجنائیة طبقا لنص المادة 

: " على أنھ قانون تجاري   541المادة  العقوبات التكمیلیة فقد نصتبخصوص و

من قانون العقوبات  375و  374یمكن في جمیع الأحوال المشار إلیھا في المادة 

الحكم بالتجرید الكلي أو الجزئي من الحقوق المبینة في المادة الثامنة من قانون 

حوال على من تثبت إدانتھم و زیادة على ذلك یمكن في جمیع الأ.... العقوبات 

  ".الحكم بعقوبة حظر الإقامة 
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المادة أي أن المشرع بالنسبة للعقوبات التكمیلیة في القانون التجاري فقد أحالنا إلى   

المادة و بالاطلاع على نص المادة نجد انھ تم إلغاءھا بموجب  قانون العقوبات 08

یونیو  08المؤرخ في  156 . 66المعدل و المتمم للأمر  23 . 06قانون من  62

منھ تم استبدالھا  61و  بموجب المادة و المتضمن لقانون العقوبات  1966سنة 

    .قانون العقوبات 1مكرر  9المادة بالإحالة إلى 

نجد أنھا تتضمن شرحا قانون العقوبات  1مكرر  9المادة بالاطلاع على نص و   

و التي تتضمن الحرمان من ممارسة  قانون العقوبات 9المادة للفقرة الثانیة من 

  .العائلیة الحقوق الوطنیة و المدنیة و

  :و التي جاء نصھا كالتالي

  :یتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة و المدنیة و العائلیة في "  

العزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف و المناصب العمومیة التي لھا علاقة  . 1

  .بالجریمة

  .ن حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسامالحرمان م . 2

      عدم الأھلیة لأن یكون مساعدا محلفا، أو خبیرا، أو شاھدا على أي عقد . 3

  .أو شاھدا أمام القضاء إلا على سبیل الاستدلال

   الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، و في التدریس، و في إدارة مدرسة  . 4

  .بوصفھ أستاذا أو مدرسا أو مراقبا أو الخدمة في مؤسسة للتعلیم

  .عدم الأھلیة لأن یكون وصیا أو قیما . 5

  .ـ سقوط حقوق الولایة كلھا أو بعضھا 6

    في حالة الحكم بعقوبة جنائیة، یجب على القاضي أن یأمر بالحرمان من حق 

أو أكثر من الحقوق المنصوص علیھا لمدة أقصاھا عشر سنوات، تسري من یوم 

  .لعقوبة الأصلیة أو الإفراج عن المحكوم علیھانقضاء ا



أھم ملاحظة توجھ لھذه المادة خلوھا من عقوبة تكمیلیة متعلقة بإصدار الشیكات و   

و بالتالي لا مجال لتطبیقھا ثانیا من قانون العقوبات  09المادة التي نصت علیھا و

أما  سنوات 10 تم تحدید مدة الحرمان من الحقوق بالنسبة للجنایات لمدة أقصاھا

أما حظر قانون العقوبات  14المادة بالنسبة للجنح فالحكم بھا جوازي طبقا لنص 

ممارسة الحقوق الوطنیة فلمدة لا تزید عن خمس سنوات وتسري ھذه العقوبة من 

یوم انقضاء العقوبة السالبة للحریة أو الإفراج عن المحكوم علیھ دون تحدید مدة 

  .دنیة و العائلیةالحظر بالنسبة للحقوق الم

 541المادة  من الفقرة الثانیة علیھا النصالتي تم أما العقوبة التكمیلیة الثانیة و  

  .ھي عقوبة حظر الإقامةوقانون تجاري 

علیھ یتضح أن العقوبة المتعلقة بالمنع من إصدار الشیكات لم ینص علیھا في و  

یدیا و ھذا طبقا لمبدأ الشرعیة جرائم الشیكات سواء كان الشیك تجاریا أو مدنیا أو بر

الجنائیة وعلیھ تبقى عقوبة إداریة یقررھا المسحوب علیھ عند إصدار شیك بدون 

  .رصید ووفقا للشروط التي سبق شرحھا عند التطرق للعقوبات الإداریة

وھناك رأي آخر اعتبر أن قانون العقوبات یجیز بوجھ عام، للجھات القضائیة   

ان لارتكابھ جنحة أو جنایة بالعقوبات التكمیلیة الاختیاریة الحكم على الشخص المد

  .1سنوات 5و ذلك لمدة لا تتجاوز  العقوبات قانون 9المادة المنصوص علیھا في 

  التبعیة الدعوى المدنیة :لفرع الثالثا

أن تقام الدعوى المدنیة للمطالبة بالتعویض الناشئ عن الجریمة أمام  الأصل  

لكن المشرع صاص، ولھ الولایة الطبیعیة و الشاملة لھذا الاخت القضاء المدني، لان

سمح للمتضرر من الجریمة أن یلجا إلى القضاء الجزائي خلافا للقواعد العامة 

لاعتبارات تتعلق بمصلحة المدعي المدني من  للاختصاص و على وجھ الاستثناء

لبت في الدعوى من جھة و تحقیق العدالة و السرعة التي تقتضیھا المصلحة العامة ل

      .2جھة أخرى

المادة السبب في الدعوى ھو الضرر الناتج عن الجریمة، و ھذا ما نصت علیھ و  

یتعلق الحق في الدعوى : " كما یليمن قانون الإجراءات الجزائیة  2فقرة  2
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المدنیة للمطالبة بتعویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو مخالفة بكل من 

  ". ا ضرر مباشر تسبب عن جریمة أصابھم شخصی

یستوي حینئذ أن تسفر الجریمة عن الضرر المادي أو الأدبي أو كلاھما وھذا ما و  

تقبل دعوى : " كما یلي قانون الإجراءات الجزائیة  4فقرة  3المادة عبرت عنھ 

المسؤولیة المدنیة عن كافة أوجھ الضرر سواء كانت مادیة أو جثمانیة أو أدبیة 

  ".ت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائیةما دام

یشترط في الضرر أن یكون شخصیا مؤكدا و ناشئا عن الجریمة مباشرة، و و  

الشطر الأخیر ھو المھم في الدعوى المدنیة بالنسبة لجرائم الشیك، ذلك لأنھ إذا كان 

رفع  الفعل الضار مرتبطا بالجریمة، و لكن ھو بذاتھ لیس ناشئا عنھا فلا یجوز

   . 1الدعوى المدنیة تبعا للدعوى الجنائیة للمطالبة بالتعویض عنھ

  عناصر إصلاح الضرر :أولا 

إصلاح الضرر یتمثل في أداء مقابل نقدي لھ أي تعویضھ، أو رد مال أو شيء   

وقعت علیھ الجریمة و مصروفات الدعوى المدنیة، أو بھا جمیعا و یطلق علیھ 

  .   تختص المحكمة الجزائیة بالحكم بھ مھما كانت قیمتھالتعویض بالمعنى العام، و 

   مقابل الضرر بالنقود  .1

یكون بدفع الضرر، و وھو التعویض بالمعنى الخاص و ھو أھم مظاھر إصلاح  

ضرر مبلغ من المال إلى المدعي المدني كتعویض عما ألحقتھ الجریمة بھ من 

لحقھ من خسارة، و منھا قیمة ما یشمل ھذا المقابل ما فات من المدعي كسب و ما و

  .2كان یجب رده إذا تعذر الرد عینا لسبب أو لآخر

 فیھا التزموا متضامنین بالتعویض    إذا نشا الضرر عن جریمة تعدد المتھمونو  

و لو لم یوجد بینھم اتفاق أو اختلف خطأ كل منھم عن غیره، ما دامت ھذه جمیعا قد 

من قانون  5فقرة  4المادة صت علیھ ساھمت في حدوث الضرر و ھذا ما ن

یعتبر الأشخاص المحكوم علیھم بسبب نفس الجریمة متضامنین في : " العقوبات 

         ....".رد الأشیاء و التعویضات المدنیة و المصاریف القضائیة 
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  كعنصر من عناصر الضررقیمة الشیك  .2

رفضھ، إذ أن حق الأصل أن طلب قیمة الشیك أمام المحكمة الجزائیة یجب    

المستفید سابق على تسلم الشیك، و من ناحیة أخرى لا یعد ھذا الطلب تضمینا لأن 

الضرر الذي لحق الحامل من الشیك الذي لیس لھ مقابل لیس ھو مثار الحق الذي 

ذلك لأن قبول الدائن تسلم شیك كطریقة للوفاء لا  .1كان یرجو استیفاؤه بدون أداء

كز الدائن السابق على ین و لا یترتب علیھ أي تغییر في مریترتب علیھ تجدید الد

، و قد یكون تسلم الشیك معاصرا لنشوء الحق، كما لو سلم المستفید شیئا تسلم الشیك

إلى الساحب في الوقت الذي تسلم منھ الشیك ثم یطلب المستفید من المحكمة الجنائیة 

محكمة الطلب، ذلك لأن الحق الحكم لھ بھذا الشيء، و حتى في ھذه الحالة ترفض ال

الناشئ عن محل الالتزام یظل من الناحیة القانونیة مستقلا عن الشیك الصادر 

      .2لمصلحة المستفید

یقرر الفقھ المصري جواز رفع الدعوى المدنیة أمام القضاء الجنائي للمطالبة و   

لا تمثل بقیمة الشیك على أساس انھ من عناصر تقدیر الضرر و أن ھذه القیمة 

علاقة مدیونیة سابقة على الجریمة و ذلك تأسیسا على أن كون الشیك لھ مقابل وفاء 

أم لیس لھ مقابل و فاء ھو أمر یعتبر في ذاتھ مكونا للجریمة و یحق بناء علیھ أساسا 

  .3للتعویض المدني

قد استقر القضاء الفرنسي على عدم جواز المطالبة بقیمة الشیك أمام المحاكم و   

لجنائیة لأنھا تمثل دینا سابقا على وقوع الجریمة فاضطر المشرع الفرنسي إلى ا

منھ و التي تنص على  66المادة في  1938 مایو 24بالمرسوم . 4تعدیل قانون الشیك

انھ إذا ادعى المستفید مدنیا أثناء محاكمة الساحب جنائیا جاز لھ أن یطلب من قضاة 

عدل لقیمة الشیك دون أن یؤثر ھذا الطلب في حقھ الدعوى العمومیة الحكم لھ بمبلغ م

  .5عند الاقتضاء في المطالبة بالتعویض
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المتعلقة   66من المادة  الأولىالفقرة  إلغاءو لقد تم   1935/  10/  30قانون الشیك الفرنسي صادر بتاریخ  ـ  1

  1991/  1382الفرنسي الجدید رقم بدون رصید بموجب قانون الشیك  بتجریم إصدار شیك

.متعلق بأمن الشیك و بطاقة الوفاءو ال 1991/  12/  30الصادر بتاریخ  و    

. 109محمد إسماعیل یوسف،المرجع السابق، ص  ـ  2   



   قیمة الشیك التجاري .أ 

لقد نص المشرع الجزائري صراحة على جواز طلب قیمة الشیك بالإضافة إلى    

 2فقرة  542المادة طلب التعویض عن الضرر اللاحق من الجریمة  وھذا في نص 

و إذا أقیمت الدعوى الجزائیة على الساحب فان : " على انھ لتجاري من القانون ا

المستفید من الشیك الذي یدعي بالحق المدني یجوز لھ المطالبة لدى المحكمة التي 

تنظر في الدعوى الجنائیة بمبلغ یساوي قیمة الشیك زیادة على ما لھ من حق 

ھ حسب اختیاره القیام على انھ یمكن ل. المطالبة بتعویض الضرر عند الاقتضاء

   ".بالمطالبة بدینھ لدى المحاكم المدنیة

یعتبر  اسبق شرحھ كات التي یتطلب توقیعھا شخصین التيفي الشیوما یلاحظ   

كلاھما مسئولین جزائیا و بالتالي الحكم بإدانتھما للاثنین و في الدعوى المدنیة یحكم 

فقرة أخیرة من  4المادة ا لنص علیھما بقیمة الشیك و التعویض بالتضامن وھذا طبق

یعتبر الأشخاص المحكوم علیھم بسبب نفس الجریمة :" قانون العقوبات 

   .....".متضامنین في رد الأشیاء و التعویضات المدنیة 

ز لجوء المستفید إلى القضاء المدني للمطالبة بقیمة انھ یجوتجدر الإشارة إلى و   

المؤرخ  09 . 08قانون لكن بالرجوع إلى و ذا ما تضمنتھ المادة السابقةھو الشیك

، المتضمن قانون 2008فبرایر سنة  25الموافق  1429صفر عام  18في 

على اعتبار أن  10فقرة  600 المادة الذي نص في، 1الإداریةالإجراءات المدنیة و

الشیكات تعد سندات تنفیذیة و یجوز التنفیذ الجبري بھا و ھذا بعد التبلیغ الرسمي 

  .جاجات إلى المدین، طبقا لأحكام القانون التجاريللاحت

 من 563إلى  529المواد من في لقد تم النص على طریقة تقدیم الاحتجاج و  

الملاحظ أن المادة الأخیرة نصت على أن تبلیغ شھادة عدم الدفع ، والتجاري القانون

ة عدم الدفع لانعدام الرصید أو نقصھ لساحب الصك بمثابة أمر بالدفع و انھ في حال

 یوما لحامل الصك أن یقوم بحجز و بیع أملاك الساحب بموجب أمر 20ضمن اجل 

  .صادر على ذیل عریضة

  

                                                           

، المتضمن قانون 2008فبرایر سنة  25الموافق  1429صفر عام  18المؤرخ في  09.  08قانون  ـ 3 

  2008أفریل  23بتاریخ  21 ر  رقم. الصادر في ج  الإجراءات المدنیة والإداریة،



یتضح مما سبق أن الدعوى التي یرفعھا المستفید أمام القاضي المدني یكون   

موضوعھا التعویض عن الضرر طبقا لقواعد المسؤولیة المدنیة فقط دون طلب قیمة 

الذي یصبح من السندات التنفیذیة بعد وعتبر ثابتة بموجب سند الشیك الشیك التي ت

  . القیام بإجراءات تبلیغ الاحتجاج إلى الساحب

  القضاء المدني و القضاء الجزائي إشكالیة الخیار بین .ب

للمستفید الخیار بین القضاء المدني و القضاء الجزائي و ما یھم ھو انھ إذا اختار   

لجزائي فلا إشكال كون انھ سیقدم ما یثبت وقوع الجریمة من المستفید الطریق ا

شھادة عدم الدفع المقدمة إلیھ من المسحوب علیھ و كذلك الشھادة التي تثبت فوات 

بالتالي  02 .05للقانون التجاري یوم و ھذا طبقا  30الآجال القانونیة المحددة ب 

  .سیتم تحریك الدعوى العمومیة و یتأسس كطرف مدني

ا إذا اختار الطریق المدني و طلب التعویضات المقررة لھ قانونا أمام القاضي أم  

المدني فما مصیر الدعوى العمومیة بالرغم من أن الجریمة نشأت فلا یتم تحریك 

الدعوى العمومیة لسببین أولھما انھ لا یصل إلى علمھا وقوع الجریمة و كذلك 

في المتابعة الجنائیة و تم اقتراح حل مشكل الإثبات و قد تم التطرق لھذا الإشكال 

 .طبقا للقواعد العامة

  قیمة الشیك المدني.  ج

لا یوجد نص قانوني یمنح المحكمة الجزائیة صلاحیة و اختصاص الفصل في    

من  374المادة طلب الحكم للمدعي المدني بقیمة الشیك العادي المعاقب علیھ بنص 

عما یمكن أن یكون قد أصاب المستفید  إلى جانب طلب التعویضقانون العقوبات 

  .1من ضرر عكس القانون التجاري الذي فصل في ھذه المشكلة

طبقا لما للقواعد العامة یمتنع على القاضي الجزائي الحكم بقیمة الشیك و وبالتالي  

وھو نفس الحكم الذي ینطبق كذلك على الشیكات البریدیة كون أنھا تخرج من نطاق 

جمادى  5المؤرخ في  03 . 2000للقانون رقم تخضع وتجاري تطبیق القانون ال

، یحدد القواعد العامة المتعلقة 2000أوت سنة  5الموافق  1426الأولى عام 

  "..بالبرید و بالمواصلات السلكیة و اللاسلكیة
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إن جریمة إصدار شیك بدون رصید من أكثر الجرائم انتشارا ووقوعا  :الخاتمـة

ا ناتج لتطور المعاملات بین الأفراد مھما كانت صفتھم في الوقت الحاضر، وھذ

  .وكذلك إلى سھولة تحریر الشیك و إصداره و حملھ دون مخاطر

وزیادة الثقة في الشیك كأداة وفاء بدل النقود أدى إلى شیوع تداولھ بالمقابل شجع    

لى أفراد آخرین لإساءة استعمالھ بغیة سلب أموال الغیر و لا شك أن ذلك یؤدي إ

فقدان الثقة فیھ و یجعلھ غیر قادر على أداء وظائفھ الاقتصادیة والتي وجد من اجلھا 

وفي نفس الوقت ھناك من یقوم بإصدار شیك یتبین انھ بدون رصید بغیر قصد 

  .الإضرار بالغیر أو بسبب غلط أو بسبب عدم الإطلاع على رصیده

ك التغیرات فاستحدث وبین ھذا وذاك سعى المشرع الجزائري إلى مواكبة تل  

إجراءات خاصة بالشیك لیؤدي وظیفتھ على أكمل وجھ و تشجیعا للأفراد على 

  .استعمالھ

المعدل والمتمم للقانون التجاري  02.  05وأصدر المشرع الجزائري القانون   

من القانون التجاري المتعلقة بتجریم فعل إصدار شیك  538وألغى بموجبھ المادة 

فادیا لازدواجیة التجریم وأحال إلى الشریعة العامة في العقاب بدون رصید وھذا ت

منھ والتي تجرم وتعاقب على فعل إصدار شیك  374أي إلى قانون العقوبات للمادة 

  .بدون رصید

إضافة إلى ذلك استحدث جملة من الإجراءات البنكیة والمتعلقة بعارض الدفع    

یام بتوجیھ لھ أمر بالتسویة أ 10لحث الساحب على تسویة وضعیتھ خلال مدة 

وبالتالي تمكین المستفید من الحصول على مقابل الشیك وفي حالة عدم تسویتھ خلال 

تلك المدة یمنع الساحب من إصدار الشیكات مؤقتا وتمنح لھ إمكانیة إزالة ذلك المنع 

ة یوم الموالیة للمھلة الأولى بعد إعذاره بأمر ثاني بالتسویة مع دفع غرام 20خلال 

  .تبرئة

وبعد انتھاء تلك المھلة دون تسویة الوضعیة یتم توقیع الجزاءات الإداریة بمنع    

سنوات وأمره برد نماذج الشیكات التي بحوزتھ  5الساحب من إصدار الشیكات لمدة 

سواء التي منحھا لھ المسحوب علیھ أو أي مؤسسة مالیة أخرى ویمنع من الحصول 



ة مالیة أخرى كون أن اسمھ یوضع ضمن قائمة على دفاتر شیكات من أي مؤسس

  .البطاقیة الوطنیة لبنك الجزائر

وطبیعة ھذه الإجراءات وقائیة لتسویة الوضعیة مع المنع من إصدار الشیكات    

مؤقتا وتصبح طبیعتھا عقابیة في حالة عدم امتثال الساحب لتسویة وضعیتھ خلال 

الجریمة مستقبلا لانعدام الوسیلة وھي المھلة القانونیة، وبالتالي لا یتصور وقوع 

  .الشیكات

وتحمي ھذه الإجراءات الساحبین حسني النیة من المتابعة القضائیة بمنحھم    

فرصة  تسویة وضعیتھم وفي نفس الوقت تثبت سوء نیة الساحب الذي لا یسوي 

  .وضعیتھ خلال تلك المدة و بالتالي لھا اثر على إثبات الركن المعنوي

المشرع للساحب بسحب أموالھ فقط عن طریق الشباك أي أن العقوبة لا وسمح    

تمس أموالھ وإنما تمس إصدار الشیكات فقط و ھذا منعا للعود أي تكرار ارتكاب 

  .نفس الجریمة

وتعتبر في نفس الوقت قیدا على المتابعة القضائیة وبالتالي لم ینزع المشرع    

ر شیك بدون رصید خلال تلك المھلة وإنما الجزائري الطابع الجنائي عن فعل إصدا

  .وضع قیدا على الدعوى العمومیة فقط فالجریمة تنشأ

عكس بعض التشریعات المقارنة كالتشریع الفرنسي الذي عمل على الحد من    

التجریم بنزع الوصف الجزائي عن جریمة إصدار بدون رصید و بذلك تختلف عن 

  .الحد من العقاب

یوم التي یمنحھا البنك طبقا لنص المادة  30لغ الشیك خلال مھلة وإثبات تسویة مب   

من القانون التجاري یقع على الساحب بأنھ قد قام بتسویة وضعیتھ أو  4مكرر  526

لا یزال قید الدعوى العمومیة قائما فالمستفید لھ الحق في الحصول على شھادة عدم 

  .المعدل و المتمم 01.08ر من نظام بنك الجزائ 4الدفع فقط طبقا لنص المادة 

  . وھذه الأخیرة كافیة لإثبات وقوع الجریمة و للمستفید الحق في تقدیم شكوى



یمكن للنیابة كذلك طلب شھادة تفید عدم تسویة العارض من البنك مباشرة لعدم    

وجود أي مانع وإذا ثبت أن الإجراءات لا تزال ساریة لتسویة العارض أو تم 

  .أمام قید من قیود الدعوى و لا تتحرك الدعوى العمومیةتسویتھ فھنا تكون 

وتمكن شھادة عدم الدفع المستفید كذلك من إتباع إجراءات الحجز القضائي على   

  .ممتلكات الساحب لاستیفاء مبلغ الشیك

یوم  30وعدم النص على منح شھادة تثبت عدم تسویة وضعیة الشیك خلال مھلة    

ن عملیا یتم الحصول علیھا بموجب أمر على ذیل یعتبر فراغ قانوني وإن كا

عریضة صادر من رئیس المحكمة أو بتوجیھ اعذار عن طریق المحضر القضائي 

و كان بإمكان المشرع منح صلاحیة للمسحوب علیھ بالإبلاغ عن وقوع الجریمة 

  . بعدم تسویة الوضعیة و علیھ یكون الإجراء أكثر فاعلیة

شھر الموالیة لعارض الدفع الأول  12دفع ثاني خلال وبالنسبة  لتكرار عارض    

فیرسل الإعذار للساحب لتسویتھ مع تنبیھھ بأنھ في حالة عدم تسویة مبلغ الشیك 

ودفع غرامة التبرئة فللمستفید إمكانیة متابعتھ قضائیا ومعنى ذلك انھ في ھذه الحالة 

ویتم تحریكھا بمجرد لا وجود لقید الدعوى العمومیة لأن المھل السابقة لا تطبق 

  .وصول العلم إلى النیابة بوقوع الجریمة

وما یلاحظ أن ھذه الإجراءات اقتصرت فقط على الشیكات التجاریة باعتبارھا    

منصوص علیھا في القانون التجاري ولكن البنك یقوم بھا كإجراءات بنكیة وھذا 

على المشرع أن لا  یؤدي بتطبیقھا على الشیكات المدنیة مما یخلق إشكالات و كان

یربط نظام بنك الجزائر بالقانون التجاري إضافة إلى ذلك أن ھذه الإجراءات لا 

تطبق على الشیكات البریدیة كون أن ھذه الأخیرة تخضع لقانون خاص بھا إضافة 

إلى النصوص التنظیمیة كذلك وھذا یعد قصورا لعدم توحید التشریع على جمیع 

.      لأخیرة شائعة الاستعمال  لدى أغلب أفراد المجتمعأنواع الشیكات خاصة وھذه ا

 2فقرة  542أما بالنسبة للدعوى المدنیة اقر المشرع في القانون التجاري في المادة 

إمكانیة طلب المستفید قیمة الشیك بالإضافة إلى تعویض الضرر ولكن عدم إمكانیة 

قانون التجاري وبالتالي طلب قیمة الشیك بالنسبة للشیك المدني لأنھ لا یخضع لل



نرجع للقواعد العامة و یحكم بالتعویض على ما سببتھ الجریمة دون مبلغ الشیك 

باعتباره دین سابق على ارتكابھا و نفس الحكم بالنسبة للشیك البریدي لعدم وجود 

  .نص قانوني

 وإن كانت ھذه الإجراءات تعتبر بالنسبة للتشریع الجزائري قفزة نوعیة للحد من   

على عكس بعض التشریعات التي ذھبت إلى الحد  -العقاب بتبني الجزاءات الإداریة 

وتقیید  - من التجریم بنزع الوصف الجنائي عن فعل إصدار شیك بدون رصید 

المتابعة القضائیة وربط تحریك الدعوى العمومیة بتسویة مبلغ الشیك لمحو اثر 

في الوقایة و مكافحة جریمة  الجریمة و كذلك تفعیل دور البنوك في المساھمة

إصدار بدون رصید فمنع الجریمة لا یقتصر على النظام الجنائي لوحده بل یتطلب 
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الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156/  66یعدل و یتمم الأمر  2006
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